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تنازع الاختصاص القضائي المدني: المشكلة والحل في القانون الإماراتي 

)دراسة تحليلية(

بكر عبد الفتاح السرحان

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-10-2016                                           تاريخ القبول: 2017-01-11   

ملخص البحث: 

تتنــاول هــذه الدراســة بالبيــان موضوعــا غايــة فــي الأهميــة هــو مشــكلة تنــازع الاختصــاص 
ــول  ــان حــالات وصــور قيامهــا والحل ــة الإمــارات مــن جهــة بي ــة فــي دول ــن الجهــات القضائي بي
المقــررة لهــا، مــن خــلال دراســة تحليليــة. حيــث تبيــن الدراســة موقــف كل مــن المشــرع الإماراتي 
ــذا  ــرر به ــم المق ــم للتنظي ــع وضــع تقيي ــذا الخصــوص، م ــي ه ــة ف ــم الإماراتي ــات المحاك وتطبيق
الشــأن. وقــد تــم تنــاول موضــوع الدراســة فــي مبحثيــن؛ تــم فــي أولهمــا التعريــف بــكل مــن النظــام 
القضائــي فــي دولــة الإمــارات، كــون مشــكلة التنــازع محــل الدراســة تقــع فيــه. وأيضــا تــم فــي 
هــذا الجــزء بيــان مشــكلة التنــازع مــن جهــة التعريــف بهــا وبصــور وقوعهــا. أمــا المبحــث الثانــي 
ــازع  ــة مشــكلة التن ــي لإزال ــون الإمارات ــا القان ــي قرره ــول المتصــورة والت ــان الحل ــاول بالبي فتن
فــي الاختصــاص. وبالنتيجــة، انتهــت الدراســة إلــى تبنــي توصيــات مــن شــأنها- حــال تــم الأخــذ 
بهــا- إلــى رفــع ســوية التنظيــم الــذي قــرره المشــرع الإماراتــي فــي هــذا الخصــوص، وبالنتيجــة 

الوصــول إلــى قــدر أكبــر مــن العدالــة التــي جــاء التنظيــم المقــرر لتحقيقهــا.

ــون  ــي، قان ــاء المدن ــاص، القض ــازع الاختص ــكلة تن ــاص، مش ــازع الاختص ــة: تن ــات الدال الكلم
ــي. ــة الإمارات ــراءات المدني الإج
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تمهيد:

قيـام النزاعـات والخصومـات بين البشـر أمر حتمي، لا يكاد يخلو منـه مجتمع من المجتمعات. 
ونظـرا لكـون المنازعـات أمـراً متصـوراً وواقعـاً قائماً قامت الـدول المختلفة بإيجاد جهات رسـمية 
أطلقـت عليهـا تسـمية المحاكـم والتـي تتبـع إحـدى سـلطات الدولـة الثـلاث والتـي تعـرف بالسـلطة 
القضائيـة. هـذه المحاكـم تتعـدد وتتنـوع فـي البلـد الواحـد رغبـة مـن موجديهـا تقريـب العدالـة مـن 
أماكـن تجمـع الأفـراد تسـهيلا عليهـم فـي إجـراءات تحصيـل حقوقهـم. ودولـة الإمـارات ليسـت 
اسـتثناء علـى القاعـدة، حيـث تعـددت فيهـا المحاكم وجهـات فض النـزاع، فهنالك أكثـر من محكمة 
تتولـى فـض النزاعـات التـي تقـوم بيـن الأفـراد فـي الجماعـة. كما أتـاح المشـرع الإماراتـي وقرر 
إيجـاد لجـان قضائيـة تختـص بحسـم بعض النزاعـات التي تقوم داخـل الدولة ضمن شـروط معينة. 
مـن هنـا، ونظـرا لتعـدد جهـات حسـم النـزاع في دولـة الإمـارات، فإن مـن المتصور عـرض نفس 
النـزاع علـى أكثـر مـن محكمـة أو جهـة مـن جهـات فض النـزاع، كمـا أن مـن المتصـور أن تمتنع 
أكثـر مـن محكمـة عـن نظـر النـزاع. المشـرع الإماراتـي تصـور مثـل هـذه الحـالات وقـرر طرقاً 

معينـة لحلهـا، وهـو مـا تعاملت معـه هذه الدراسـة. 

مشكلة الدراسة وأهميتها:

هــذه الدراســة تتنــاول إشــكالية تنــازع الاختصــاص بيــن الجهــات القضائيــة فــي دولــة 
الإمــارات مــن جهــة بيــان حالاتهــا وصورهــا والحلــول المقــررة لهــا، وذلــك مــن خــلال دراســة 
تحليليــة. أمــا عــن أهميــة الدراســة، فيمكــن القــول بأنــه فضــلا عــن كــون هــذه الدراســة هــي- وفقــا 
ــي  ــي ف ــاول الموضــوع محــل البحــث بشــكل تأصيل ــي تن ــى ف ــدى الباحــث- الأول ــم ل لأفضــل عل
القانــون الإماراتــي، تكمــن أهميــة هــذه الدراســة بقيامهــا بإبــراز وبيــان وتحليــل مــا يمكــن أن يتــم 
اللجــوء إليــه مــن مكنــات قانونيــة- فــي التنظيــم القانونــي محــل الدراســة- فــي ســبيل حــل مشــكلة 
التنــازع، فضــلا عــن تقييــم الدراســة للتنظيــم المقــرر بهــذا الشــأن والانتهــاء إلــى توصيــات تهــدف 

إلــى رفــع ســوية التنظيــم محــل الدراســة.

المنهجية المتبعة وتقسيم البحث:

الدراســة اتبعــت المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، حيــث تــم اســتقراء مــا تضمنتــه النصــوص 
والأحــكام القضائيــة ومــن ثــم تحليــل مــا تضمنتــه فــي ســبيل الوصــول إلــى تقييــم شــامل للمســألة 
ــان؛  ــك مبحث ــة، هنال ــة والخاتم ــى المقدم ــة إل ــث، فبالإضاف ــيم البح ــن تقس ــا ع ــث. أم ــل البح مح
ــر  ــد تظه ــذي ق ــارات وهــو النظــام ال ــة الإم ــي دول ــي ف ــف بالنظــام القضائ ــاول التعري ــا تن أولهم
فيــه مشــكلة التنــازع محــل الدراســة. كمــا تــم فــي هــذا المبحــث أيضــا التعريــف بمشــكلة التنــازع 
وصــور وشــروط قيامهــا. أمــا المبحــث الثانــي، فقــد بيــن الحلــول التــي قررهــا القانــون الإماراتــي 
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لمشــكلة التنــازع فــي الاختصــاص، ســواء أكان ذلــك مــن خــلال الدفــع بالإحالــة، أم مــن خــلال 
الطعــن بقــرار المحكمــة فــي الدفــع بعــدم الاختصــاص أم مــن خــلال مراجعــة المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا. وبالنتيجــة، كجــزء متمــم، تــم هنــا فــي هــذا المبحــث تقييــم التنظيــم الــذي قــرره المشــرع 

لحــل هــذه المشــكلة.

المبحث الأول:

ــي  ــي ف ــاص القضائ ــازع الاختص ــكلة تن ــات ومش ــض النزاع ــات ف ــم وجه المحاك
ــارات ــة الإم دول

بدايـة، لا بـد مـن بيـان جهـات فـض النـزاع وواقـع القضـاء الإماراتـي، كمـا لا بـد مـن بيـان 
المقصـود بمشـكلة تنـازع الاختصـاص وصـور قيامهـا، وهو ما يمكـن بيانه في مطلبيـن فيما يأتي:

المطلب الأول: تعدد المحاكم وجهات حل النزاعات في الإمارات

بدايــة، لا بــد مــن التأكيــد بــأن المشــرع الإماراتــي أوجــد مــا يســمى بالمحاكــم. والمحاكــم هــي 
هيئــات تتبــع الســلطة القضائيــة. هــذه المحاكــم، وفقــاً للقانــون الإماراتــي، تُشــكل وتنشــأ، كأصــل 
عــام- بهــدف فــض النزاعــات التــي تقــوم فــي المجتمــع.)1) والمحاكــم بهــذه الصفــة تتعــدد وتتنــوع؛ 
ــة(  ــي أو الاختصــاص بالعمــل أو الوظيف ــة )أي مــن جهــة النطــاق الوظيف فهــي مــن جهــة الولاي
تنقســم إلــى قســمين: محاكــم ذات ولايــة محليــة، ومحاكــم ذات ولايــة اتحاديــة.)2) ولا بــد فــي هــذا 
الصــدد، مــن التنويــه بأنــه ســابقا، فــي دولــة الإمــارات، كان هنالــك محاكــم مســتقلة بــكل إمــارة. 
لكــن، بعــد تشــكيل الاتحــاد، قــرر الدســتور الإماراتــي إنشــاء محاكــم اتحاديــة وتــرك الخيــار لــكل 

جدير بالذكر أن هناك وسائل أخرى بديلة عن المحاكم أيد المشرع الإماراتي الإلتجاء إليها لفض النزاعات كما   (1(
هو الحال في التحكيم الذي نظم المشرع الإماراتي اللجوء إليه في نفس القانون الذي نظم إجراءات التقاضي 

انظر المواد 203 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

دولة  في  المرافعات  قواعد  احمد صدقي،  محمود،  انظر  عموما،  الإمارات  دولة  في  وترتيبها  المحاكم  حول   (2(
الإمارات، )دون ناشر: 1999(، ط1، ص142 وما يليها. أيضا شحاته، محمد نور، أصول قوانين المرافعات 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، )الإمارات: كلية شرطة دبي: 1990(،ط1، ج:1، ص169 وما يليها. أيضا 
قره، فتيحه محمود، أصول المحاكمات الشرعية والحقوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، )بلا ناشر: بلا 
المدنية والتجارية  المرافعات  انظر عموما، مليجي، أحمد محمد، مبادئ  أيضا  يليها.  سنة نشر(، ص45 وما 
بأن  التنويه  المفيد  ومن  يليها.  وما  1986(، ص193  القلم:  دار  )دبي:  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في 
هنالك مسائل تخرج عن اختصاص القضاء الإماراتي من مثل أعمال السيادة، انظر قنديل، مصطفى متولي، 
2010، »الوجيز في القضاء والتقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة«، الآفاق 
المشرقة، ص193 وما يليها. أيضا عبد الرحمن، محمد سعيد، 2011، »الحكم القضائي«، منشورات الحلبي 

الحقوقية، 121 وما يليها.
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ــة.)1)  ــم الاتحادي ــى المحاك ــا إل ــة له ــة التابع ــة المحلي ــات القضائي ــات الهيئ ــل اختصاص ــارة لنق إم
وحاليــا، احتفظــت ثــلاث إمــارات بقضائهــا المحلــي المســتقل عــن القضــاء الاتحــادي؛ وهــي كل 
مــن إمــارة دبــي،)2) وإمــارة رأس الخيمــة، وإمــارة أبــو ظبــي،)3) أمــا باقــي الإمــارات، فقــد تبعــت 
القضــاء الاتحــادي، وبالتالــي نشــأت بهــا جهــات قضائيــة تابعــة للقضــاء الاتحــادي. أمــا عــن تقســيم 
ــد وجــد نوعــان مــن المحاكــم؛ همــا كل مــن محاكــم الموضــوع، وهــي  ــة، فق ــي الدول المحاكــم ف
المحاكــم التــي تتولــى تحقيــق المســائل المعروضــة عليهــا وإصــدار قــرار فــي موضوعهــا بهــدف 
ــم  ــا كأصــل عــام. وتنقســم محاك ــازع عليه ــة المتن ــي المســائل الموضوعي ــم ف ــى حك الوصــول إل
الموضــوع فــي الإمــارات إلــى فئتيــن؛ همــا كل مــن محاكــم الدرجــة الأولــى،)4) ومحاكــم الدرجــة 
الثانيــة. ولــكل محكمــة منهمــا نطــاق عمــل مســتقل عــن الآخــر ليــس هنــا مجــال تفصيلــه، حيــث 

يخــرج بيــان ذلــك عــن نطــاق هــذه الدراســة.)5) 

وفــي مقابــل محاكــم الموضــوع أوجــد المشــرع مــا يمكــن تســميته بمحاكــم القانــون. ويقصــد 
بمحكمــة القانــون، المحكمــة التــي لا تبحــث الموضــوع المتنــازع فيــه بشــكل يجعــل منهــا محكمــة 
ــا التــي ســبق وأن تــم عرضهــا علــى محاكــم الموضــوع  ــى تدقيــق القضاي موضــوع، وإنمــا تتول
بهــدف مراقبــة حســن تطبيــق تلــك المحاكــم للقانــون، كأصــل عــام. وهنالــك أربــع محاكــم قانــون 
فــي دولــة الإمــارات؛ وهــي كل مــن محكمــة التمييــز فــي دبــي، والتــي تراقــب الأحــكام الصــادرة 
عــن محاكــم إمــارة دبــي. وهنــاك أيضــا محكمــة نقــض إمــارة ابــو ظبــي، والتــي تراقــب الأحــكام 

انظر المادة 104 من الدستور الإماراتي قررت »تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل   (1(
قررت  أيضا  منه   105 والمادة  الدستور«.  هذا  أحكام  بمقتضى  الاتحادي  للقضاء  بها  يعهد  لم  التي  القضائية 
تتولاها  التي  المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات  بناءً على طلب الإمارة  اتحادي يصدر  بقانون  »يجوز 

هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية...«.

 .) مدني   (  1990  / بتاريخ 21/1  القضائية/صادر   11 لسنة   137 العليا رقم  الاتحادية  المحكمة  قرار  انظر   (2(
موجود على موقع وزارة العدل الإلكتروني

http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci 

إمارة أبو ظبي بعد أن كانت محاكمها جزءا من القضاء الاتحادي، غير إنها إستقلت عن هذا القضاء )الاتحادي(   (3(
عام 2006 بموجب القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في أبوظبي. انظر، حول هذا الموضوع 
)أي إنفصال إمارة أبو ظبي عن القضاء الاتحادي(، في تركي، علي، شرح قانون الإجراءات المدنية، )مصر: 

دار النهضة: 2011(، ط2، هامش)1( ص309.

الأولى في  الدرجة  إبتداء كأصل عام. ومحاكم  إليها  الدعوى  ترفع  التي  المحاكم  الدرجة الأولى هي  ومحاكم   (4(
قانون  من   30 المادة  انظر  الكلية.  والمحاكم  الجزئية  المحاكم  هما  المحاكم؛  من  نوعين  إلى  تنقسم  الإمارات 
المرافعات،  قواعد  انظر محمود، أحمد صدقي،  المحاكم،  النوع من  المدنية الإماراتي. حول هذا  الإجراءات 

ص154 وما يليها. أيضا، انظر تركي، علي، شرح قانون الإجراءات، ص254 وما يليها.

التي عرضت على  النزاعات  التي تعرض عليها  المحاكم  الثانية هي محاكم الإستئناف، وهي  الدرجة  محاكم   (5(
محاكم الدرجة الأولى كأصل عام. انظر المادة 12 من قانون السلطة القضائية. أيضا حول المحاكم الاتحادية 

الإستئنافية، انظر محمود، أحمد صدقي، قواعد المرافعات، ص152 وما يليها.
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الصــادرة عــن محاكــم إمــارة أبــو ظبــي والثالثــة هــي محكمــة التمييــز فــي رأس الخيمــة، والتــي 
تراقــب الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم إمــارة رأس الخيمــة. هــذه المحاكــم الثــلاث هــي محاكــم 
ــكام الصــادرة عــن القضــاء  ــب الأح ــي تراق ــا الت ــة العلي ــة الاتحادي ــا المحكم ــة، يضــاف له محلي
ــذه  ــري له ــاص حص ــن اختص ــه م ــيرد بيان ــا س ــاة م ــع مراع ــك م ــام، وذل ــل ع ــادي كأص الاتح

المحكمــة، )1) كونهــا تشــكل أعلــى محكمــة فــي البــلاد.)2)

وفــي نطــاق الحديــث عــن المحاكــم فــي دولــة الإمــارات، لا بــد مــن التنبــه إلــى أن المشــرع 
قــرر إمكانيــة إيجــاد دوائــر داخــل هــذه المحاكــم. فبالنســبة للمحاكــم الابتدائيــة الاتحاديــة مثــلا، قرر 
القانــون أن لهــذه المحاكــم أن تنشــئ دائــرة أو أكثــر لنظــر المــواد الجنائيــة ودائــرة أو أكثــر لنظــر 
ــذه  ــف ه ــرر أن تألي ــد ق ــوال الشــخصية. وق ــواد الأخــرى كالأح ــة والم ــة والتجاري ــواد المدني الم
الدوائــر وتوزيــع القضــاة عليهــا يكــون بقــرار مــن وزيــر العــدل والشــئون الإســلامية والأوقــاف 
وذلــك بعــد أخــذ رأى رئيــس المحكمــة فــي هــذا الخصــوص.)3) وقــرر المشــرع أيضــا بــأن مــن 
الضــروري إيجــاد أكثــر مــن دائــرة بالنســبة للمحاكــم الاســتئنافية الاتحاديــة،)4) وتــم كذلــك تقريــر 

نفــس الحكــم بالنســبة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا.)5)

ــارات أن تنشــئ  ــارة مــن الإم ــكل إم ــي ل ــاح المشــرع الإمارات ــم، أت ــى المحاك ــة إل وبالإضاف
وتوجِــد لجانــاً قضائيــة خاصــة بهــا بشــكل مســتقل عــن المحاكــم. هــذه اللجــان تقــوم مقــام المحاكــم 
فــي المســائل الداخلــة ضمــن اختصاصهــا. والمثــال علــى هــذه اللجــان مــا قــرره قانون الإجــراءات 
المدنيــة مــن أنــه يحــق لــكل إمــارة أن تنشــئ لجانــا تختــص دون غيرهــا بنظــر المنازعــات المتعلقة 

إذا، محاكم القانون مهمتها الأساسية هي مراقبة تطبيق المحاكم الأدنى درجة منها للقانون. فإذا وجدت بأن حكم   (1(
تلك المحاكم غير موافق للقانون، فإنها- كقاعدة عامة- لا تفصل في موضوع النزاع، وإنما تتولى إعادة القضية 
إلى محاكم الموضوع لتحسم هذا النزاع في ضوء توجيهاتها. ومن المفيد التنويه هنا بأن محكمة النقض قد تقوم 
النزاع المعروض عليها، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.  في حالات معينة- إستثنائية- بفصل موضوع 

وليس هنا مجال تفصيل هذا الموضوع الذي يخرج عن نطاق هذه الدراسة.

وهذا ما قررته المادة 1 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (2(

داخل  والدائرة  المحكمة  من  كل  بين  الفرق  عن  أما  القضائية.  السلطة  قانون  من   11 المادة  قررته  ما  وهذا   (3(
المحكمة، فيمكن القول بأن هنالك أكثر من فارق اهمها أن تحديد عدد الدوائر وتوزيعها داخل المحكمة هو عبارة 
عن تنظيم داخلي تختص به المحكمة )رئيسها( بالتعاون مع وزير العدل كاصل عام. أما بالنسبة للمحكمة، فهي 
الجهة التي يقررها المشرع ويحدد اختصاصها بمعزل عن السلطة التنفيذية والقضائية كاصل عام. حول نتائج 
التفرقة بين المحكمة والدائرة، انظر مثلا في والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، )مصر: مطبعة 
216. أيضا تركي، علي، شرح قانون الإجراءات،  الجامعي : 2001/2002(، ص  القاهرة والكتاب  جامعة 

ص260 و261.

وهذا ما قررته المادة 12 من قانون السلطة القضائية.  (4(

انظر المادة 9 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (5(
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بعقــود إيجــار الأماكــن بيــن المؤجــر والمســتأجر.)1) مثــل هــذه اللجــان تعــد اســتثناء علــى الأصــل 
العــام المتمثــل باللجــوء إلــى القضــاء.)2)

ويتضح مما تقدم أن هنالك العديد من جهات فض النزاعات في الإمارات المختلفة، كما أن 
الإمارة الواحدة قد تتضمن عدة محاكم أو عدة جهات قضائية تتولى حسم النزاعات في داخلها. 
وينبغي التنويه أن الوسيلة التي قررها القانون لتنظيم وتوزيع العمل بين المحاكم وجهات القضاء 
المختلفة، تمثلت بما يسمى: قواعد الاختصاص، والتي تحدد أي محكمة، أو جهة قضاء، مختصة 
بأي فئة أو نوع أو طائفة من النزاعات.)3) وعلى الرغم من وجود قواعد مقررة للاختصاص بين 
المحاكم كأصل عام، إلا أنه - في ظل العمل البشري المتضمن في العملية التشريعية والقضائية- من 
الممكن أن يقبل نزاع واحد أمام أكثر من محكمة نظرا لقيام الاختصاص به لدى أكثر من محكمة 
على التوازي أو نظرا لوقوع خلل أو مخالفة للقواعد المقررة بهذا الشأن )أي قواعد الاختصاص(، 

كما قد ترفض أكثر من محكمة نظر نفس النزاع.)4)

المطلب الثاني: مشكلة تنازع الاختصاص القضائي 

 يتضـح ممـا سـبق تعـدد المحاكـم وجهـات فـض النزاعـات فـي دولـة الإمـارات.)5) وقـد تبيـن 
بـأن آليـة توزيـع العمـل بيـن هـذه المحاكـم مقررة بموجـب قواعد الاختصـاص. ومـن المتصور أن 
يخطـئ خصـم فـي رفـع دعـواه إلـى محكمة غيـر تلك التـي عقد المشـرع لها الاختصـاص في نظر 

حيث جاء في المادة 26 / من قانون الإجراءات المدنية أنه »استثناءا من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل   (1(
إمارة أن تنشئ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستاجر، 

ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.« 

والراجح أن المشرع استثنى المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن نظرت اطبيعة هذا الموضوع، حيث قد   (2(
يسعى المشرع من خلال هذه اللجان إلى تمكين كل إمارة من تطبيق سياسات معينة توائم شؤونها وحاجاتها، 
خاصة من خلال تمكينها من تشكيل هذه اللجان تبعا لتقديراتها. انظر شحاته، اصول قوانين المرافعات، جزء 

1، ط1، ص 310. أيضا تركي، علي، شرح قانون الإجراءات، ص269 وما يليها. 

المدنية  المرافعات   ، احمد  الوفا،  ابو  انظر  أيضا  الوسيط،، ص225.  والي،  انظر  الاختصاص،  فكرة  حول   (3(
قانون  أصول  أحمد،  هندي،  أيضا  ص276.  ط.15،  نشر(  سنة  دون  المعارف:  منشأة  )مصر:  والتجارية، 

المرافعات، ص125 وما يليها. أيضا تركي، علي، شرح قانون الإجراءات، ص323 وما يليها.

مثل هذه المشاكل سيتم بيانها في المطلب التالي من البحث.  (4(

لا بد من التأكيد هنا على أن موضوع أو مشكلة تنازع الاختصاص بين المحاكم التابعة لدول مختلفة مع المحاكم   (5(
الإماراتية يخرج عن نطاق هذه الدراسة. ويجدر الانتباه هنا- فيما يتعلق بحسم منازعات الاختصاص بين محاكم 
الدول المختلفة حال اشتراكها في الاختصاص بنظر المسألة الواحدة وقيام كل منها بنظر هذه المسألة- بأنه لا 
توجد جهة قضائية عليا، أو سلطة عليا، يُرجعُ اليها لحسم النزاع وبيان الجهة التي ينبغي فيها نظر المسألة من 
بينها. فلا تملك دولة الزام دولة أخرى بالتخلي عن اختصاص محاكمها لمصلحة اختصاص محاكم دولة اخرى. 
وكل ما يمكن قوله، بأن مثل هذه المسألة قد تحل من خلال دخول الدول في اتفاقيات دولية تعالج مثل هذه الوضع 
وتضع الحلول لها. حول موضوع الاشتراك في الاختصاص بين محاكم الدول المختلفة، انظر عبدالله، عزالدين، 

القانون القضائي الدولي الخاص، ط.9، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب1986(، ص 909 وما بعدها.
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المسـألة، وفـي هـذه الحالـة إذا ثـار مثـل هـذا الموضوع بالشـكل الصحيح أمـام المحكمـة وأقرت به 
المحكمـة التـي رفعـت الدعـوى بشـكل غيـر صحيـح أمامهـا،)1) فـإن المشـرع الإماراتـي ألـزم هذه 
المحكمـة بـأن تحيـل الدعـوى- بحالتهـا التـي وصلـت إليهـا- إلـى المحكمـة المختصـة.)2) ولا بد من 
التنويـه هنـا بـأن القواعـد التـي قررها المشـرع لتوزيع الاختصاص بيـن المحاكم المدنيـة تطبق في 
كل نـزاع يعـرض علـى هـذه المحاكـم، ولا يمكـن القـول بأن تطبيق هـذه القواعد يتم بشـكل صحيح 
فـي كل القضايـا، حيـث أن مـن المتصـور أن تخطـئ المحاكـم فـي تطبيـق هـذه القواعـد لسـبب أو 
لآخـر، حيـث قـد يختلـط الأمر علـى المحاكم أو علـى الجهات القضائيـة عند تشـعب القضايا، فتقوم 
بتطبيـق قواعـد الاختصـاص بشـكل غيـر صحيح. كما قـد يعقد المشـرع الاختصاص بنظـر النزاع 
لأكثـر مـن محكمـة علـى سـبيل التـوازي بهدف التسـهيل علـى الخصوم والتيسـير عليهـم، فتختص 

أكثـر مـن محكمـة واحدة بنظـر نفس النـزاع.)3) 

وأيــا مــا كان الامــر، فــإن أهــم الفرضيــات أو الإشــكالات التــي يمكــن تصورهــا فــي مجــال 
ــد  ــاً هــي كمــا يأتــي: أولا- ق الاختصــاص والتــي يمكــن معهــا التســاؤل عــن الحــل المقــرر قانون
ــا  ــة أنه ــن محكم ــر م ــي أكث ــزاع ]كأن تدع ــر الن ــة نظ ــة قضائي ــة أو جه ــن محكم ــر م ــل أكث تقب
مختصــة بنظــر نــزاع معيــن[. وثانيــا- قــد تمتنــع أكثــر مــن محكمــة أو جهــة قضائيــة عــن نظــر 
النــزاع، بحيــث تحيــل إحداهــا الدعــوى علــى الأخــرى رافضــة نظــر النــزاع ]أي أن تدعــي أكثــر 
مــن محكمــة إنهــا غيــر مختصــة بنظــر نــزاع معيــن[. ويطلــق علــى هاتيــن الفرضيتيــن تســميتين؛ 
همــا التنــازع الإيجابــي والتنــازع الســلبي للاختصــاص، وهــو مــا يمكــن بيانــه علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: التنازع الإيجابي للاختصاص:

ويقصد بهذا النوع من التنازع أن تدعي أكثر من محكمة اختصاصها بنظر المسألة، أي يتم 
واحدة،  زمنية  فترة  في  أي  التوازي،  على  محكمة  من  أكثر  على  معين  نزاع  موضوع  عرض 
وادعاء كل محكمة عرض عليها النزاع أنها مختصة بنظر النزاع، بحيث يصبح هنالك أكثر من 

المشرع نظم موضوع الدفع بعدم الاختصاص في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ) انظر مثلا المادة 85 منه   (1(
والمشار اليها ادناه(. وليس هنا محل تفصيلها وسيتم الإشارة لها بالمقدار اللازم لتوضيح المسائل محل البحث.

الا  متعلقا  كان  لها خطأً وأن  المرفوعة  الدعوى  المحكمة  إحالة  أي موضوع  الأمر-  بأن هذا  بالتنويه  وجدير   (2(
انه- ليس هو محل أو موضوع الدراسة المقرر هنا. المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قررت 
»1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة 
كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها 
أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم«. انظر 

محمود، احمد صدقي، قواعد المرافعات، ص237.

المتعلقة  المنازعات  في  الاختصاص  »يكون  أنه  قررت  المدنية  الإجراءات  قانون  من   )36( المادة  مثلا،   (3(
أو  عليه  المدعى  لمحكمة موطن  والإجراء  والصناع  العمال  وأجور  المساكن  وأجرة  والمقأولات  بالتوريدات 

للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ في دائرتها«.
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دعوى واحدة أمام أكثر من محكمة واحدة في النزاع الواحد.)1) ومثال الطرح المتصور لهذا النوع 
فتدعي  ما  بعضهم محكمة  يراجع  بحيث  أكثر من شخص،  بين  واحد  نزاع  قيام  هو  التنازع  من 
اختصاصها، ويراجع بعضهم محكمة أخرى- قبل انتهاء القضية أمام المحكمة الأولى- عارضين 
ذلك  بنظر  أيضا  اختصاصها  تاليا(  النزاع  لها  )المرفوع  الأخرى  المحكمة  فتدعي  النزاع،  نفس 
النزاع. ويعتبرهذا تنازعا إيجابيا للاختصاص، لأن الخصوم وجدوا أكثر من محكمة لنظر نزاعهم. 
وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا، بقولها أن تنازع الاختصاص الإيجابي يقوم »... عندما 
تتمسك جهتين قضائيتين مرفوع لنظرهما نزاع بذات الموضوع باختصاص الفصل فيه بتقدير أنه 

مما يضمه نطاق ولايتهما. فلا تتخلي أيهما عنه...«.)2) 

الفرع الثاني: التنازع السلبي للاختصاص:

فـي هـذا النـوع مـن التنـازع يلجـأ الخصـم إلـى رفـع دعـواه لـدى محكمة مـا، وتقرر إنهـا غير 
مختصـة بنظـره، كأن يرفـع دعـواه لـدى محكمـة إمـارة معينـة وتدعـي إنهـا غيـر مختصـة بحسـم 
ذلـك النـزاع وأن المحكمـة التابعـة لإمـارة أخـرى هـي المختصة بنظـره، ومن ثم يلجـأ الخصم إلى 
المحكمـة الاخيـرة فتدعـي هـذه المحكمـة بدورها إنها غيـر مختصة أيضا بنظر ذلك النـزاع.)3) ففي 
هـذه الحالـة لا يجـد الخصـم محكمـة تقـرر بأنهـا مختصـة بنظر دعـواه. ولهذا سـمي هـذا النوع من 
التنـازع بالتنـازع السـلبي للاختصـاص، كـون الخصـم لـم يجـد محكمـة تنظـر فـي نزاعـه. وهذا ما 
أكدتـه المحكمـة الاتحاديـة العليـا، بقولهـا »... مـن المقـرر فـي الفقـه والقضـاء الدسـتوري المقارن 
أن تنـازع الاختصـاص السـلبي يقـوم عندمـا تقدر كلتـا الجهتيـن القضائيتين المتداعيـن أمامهما عن 

ذات الموضـوع انحسـار نطـاق ولايتهـا عـن نظـره وبالتالي تتخلـى كلتاهما عنـه...«.)4)

إذاً، بالنســبة لشــروط قيــام مشــكلة تنــازع الاختصــاص محــل البحــث هنــا،)5) لا بــد مــن تنــازع 
محكمتيــن، أو جهتــي فــض نــزاع،)6) علــى الأقــل بحيــث تدعــي كل منهمــا إمــا أحقيتهــا أو عــدم 

انظر محمود، أحمد صدقي، قواعد المرافعات، ص160 وما يليها.  (1(

موقع  )وهو  الشرق  قوانين  موقع  على  موجود  28ـ1ـ2015.  تاريخ  الجلسة  في   2013 لسنة   4 رقم  القرار   (2(
قوانين  »موقع  بـ  تاليا  له  سيشار   ،www.eastlaws.com العنوان:  القضاءعلى  أحكام  يتضمن  الكتروني 

الشرق«.

انظر محمود، احمد صدقي، قواعد المرافعات، ص162 و163.  (3(

القرار رقم 4 لسنة 2013 في الجلسة تاريخ 28ـ1ـ2015. موجود على »موقع قوانين الشرق«.  (4(

ولا بد من التنويه بأن التنازع بين هيئات التحكيم فيما بينها أو فيما بينها وبين القضاء يخرج عن نطاق هذه   (5(
الدراسة، كون التحكيم هو طريق اتفاقية استثنائي لفض النزاعات قد يشكل موضوع فض التنازع معه محل 
دراسة مستقلة تخرج عن نطاق هذه الدراسة. كما أنه قد سبق القول بأن موضوع تنازع الاختصاص بين محاكم 

الدول المختلفة يخرج أيضا عن نطاق هذه الدراسة.

بين  أو  اتحادية مثلا(  لجهتي قضاء مختلفتين )جهة قضاء محلية وجهة قضاء  تابعتين  اكانتا محكمتين  سواء   (6(
محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة )كلتاهما محلية مثلا أو كلتاهما اتحادية(. وقد يقع التنازع أيضا بين اللجان 
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أحقيتهــا بنظــر النــزاع بشــكل يؤثــر، أي قــرار كل منهمــا حــول الاختصــاص، بســير العدالــة. ولا 
يكفــي فــي هــذا الخصــوص أن تدعــي جهــة واحــدة لنفســها حــق حســم النــزاع –مثــلا- دون وجــود 
جهــة أخــرى تنازعهــا فــي ذلــك. وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بقولهــا إن لقيــام حالــة 
تنــازع الاختصــاص »..] لا [... يكفــي أن تقضــي جهــة واحــدة باختصاصهــا أو بعــدم اختصاصهــا 
مــا لــم يكــن موضــوع الاختصــاص معروضــاً علــى هيئــة قضائيــة أخــرى وأدلــت برأيهــا فيــه بمــا 

لا يتفــق مــع مــا قضــت بــه الهيئــة الأولــى...«.)1)

المبحث الثاني:

طرق حل مشكلة تنازع الاختصاص القضائي في القانون الاماراتي

ــي  ــن. وف ــا المتقدمتي ــع بصورتيه ــد تق ــازع الاختصــاص ق ــأن مشــكلة تن ــا ســبق ب اتضــح مم
ســبيل حــل هــذه المشــكلة، قــام المشــرع الإمارتــي مــن خــلال نصــوص واضحــة صريحــة بمنــح 
حــق حســم هــذه المشــكلة للمحكمــة الاتحاديــة العليــا. وقــد وُجــد بــأن بالإمــكان اتخــاذ إجــراءات 
أخــرى، مــا دون اللجــوء إلــى هــذه المحكمــة، قــد تزيــل هــذه المشــكلة أو تحــد منهــا. وهــو مــا يمكــن 

بيانــه فيمــا يلــي مــع تقديــم تقييــم للحلــول المتصــورة فــي هــذا الخصــوص.

المطلب الاول: سُبل حل المشكلة عن غير طريق المحكمة الاتحادية العليا

هنالــك إجــراءات، قررهــا القانــون المنظــم لعمليــة التقاضــي، مــن الممكــن اللجــوء إليهــا لحــل 
مشــكلة التنــازع دون اللجــوء إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، هــي كمــا يأتــي:

الفرع الاول: طلب الاحالة كحل لمشكلة تنازع الاختصاص :

مــرة أخــرى، نظــرا لتعــدد جهــات المحاكــم فــي دولــة الإمــارات،)2) نظــم المشــرع دفعــا أســماه 
الدفــع بالإحالــة، وهــو دفــع إجرائــي شــكلي أتاحــه القانــون للخصــوم ليطلبــوا مــن خلالــه إحالــة 
قضيــة مرفوعــة أمــام محكمــة إلــى محكمــة اخــرى.)3) والدفــع بالإحالــة، والــذي يقــوم فــي عــدة 

القضائية- من غير المحاكم- فيما بينها أو فيما بينها وبين المحاكم.

القرار رقم 1 لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 20ـ6ـ1999. موجود على »موقع قوانين الشرق«.  (1(

مرة اخرى، المشرع قرر بان المحكمة اذا قررت عدم اختصاصها، فانها ملزمة بإحالة الدعوى بحالتها التي   (2(
قانون  من  المادة 85/2  انظر  بذلك.  الخصوم  وإعلان  بتبليغ  تقوم  وبان  المختصة  المحكمة  إلى  اليها  وصلت 

الإجراءات المدنية الإماراتي.

حول هذا الدفع في انظر ابو الوفا، احمد ، المرافعات المدنية والتجارية، )مصر: منشأة المعارف: دون سنة   (3(
نشر( ط.15، ص246و ما يليها. أيضا حول الدفع بعدم الاختصاص- والذي تتبعه إحالة الدعوى إلى المحكمة 
المختصة حال قبوله-، وكذلك حول أنواع الدفع بالإحالة عموما، انظر هندي، أحمد، 2002، »أصول قانون 
انظر  الدفوع عموما،  أيضا حول  يليها.  489و ما  الجديدة، ص  الجامعة  المدنية والتجارية«، دار  المرافعات 
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أنــواع،)1) يهمنــا منــه نــوع محــدد هــو الدفــع بالإحالــة بســبب رفــع نفــس النــزاع إلــى محكمتيــن 
ــي- يمكــن أن يشــكل هــذا الدفــع  مختلفتيــن، حيــث- وذلــك مــع مراعــاة مــا ســيرد بشــأنه فيمــا يل
ــه أن  ــرر بموجب ــرع ق ــون المش ــي، ك ــاص الإيجاب ــازع الاختص ــكلة تن ــل مش ــع أو يزي ــلا يمن ح
ــى المحكمــة الأخــرى،  ــزاع إل ــة الن ــن بضــرورة إحال للخصــوم أن يدفعــوا أمــام إحــدى المحكمتي
حــال تــم رفــع النــزاع الواحــد إلــى محكمتيــن. وقــد قــرر القانــون فــي هــذا الخصــوص وجــوب 
ــا  ــراً وتالي ــي رفــع إليهــا النــزاع أخي ــة- أمــام المحكمــة التـ ــة- فــي هــذه الحال ــداء الدفــع بالإحال إب
ــادة 87 مــن  ــه الم ــزاع أولا. وهــذا مــا تضمنت ــا الن ــع لديه ــي رف ــى المحكمــة الت ــه إل ــوم بإحالت لتق
قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، التــي قــررت أنــه »إذا رفــع النــزاع إلــى محكمتيــن وجــب 

إبــداء الدفــع بالإحالــة أمــام المحكمــة التـــي رفــع إليهــا النــزاع أخيــراً للحكــم فيــه«.

وقــد قــرر القانــون أنــه كلمــا حكمــت المحكمــة بالإحالــة، جــاز لهــا أن تحــدد للخصــوم موعــد 
الجلســة التـــي يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة التـــي أحيلــت إليهــا الدعــوى، وعلــى مكتــب إدارة 
الدعــوى إعــلان الغائبيــن مــن الخصــوم بذلــك. وإذا لــم تحــدد المحكمــة المحيلــة جلســة للخصــوم، 
كان علــى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى تحديدهــا وإعــلان الخصــوم بهــا. وقــرر القانــون كذلــك 
بــأن المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى تلتــزم بنظرهــا، مــا لــم تكــن غيــر مختصــة بنظرهــا ولائيــا 
أو نوعيــا. وهــذا مــا قررتــه المــادة 89 مــن نفــس القانــون بقولهــا أنــه »1ـ كلمــا حكمــت المحكمــة 
ــا أن تحــدد للخصــوم  ــة جــاز له ــة محــل البحــث[- بالإحال ــا الحال ــي الأحــوال المتقدمــة- ]ومنه ف
الجلســة التـــي يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة التـــي أحيلــت إليهــا الدعــوى، وعلــى مكتــب إدارة 
الدعــوى إعــلان الغائبيــن مــن الخصــوم بذلــك. 2ـ وإذا لــم تحــدد المحكمــة جلســة للخصــوم كان 
ــة  ــزم المحكم ــا. 3ـ وتلت ــوم به ــلان الخص ــا وإع ــوى تحديده ــا الدع ــال إليه ــة المح ــى المحكم عل

المحــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا مــا لــم تكــن غيــر مختصــة بنظرهــا ولائيــا أو نوعيــا«.

واضح من التنظيم الذي قرره المشرع الإماراتي، أنه حال وجدت أكثر من دعوى مرفوعة 
بنفس النزاع أمام أكثر من محكمة، فإن للخصوم أن يدفعوا أمام المحكمة المتأخرة حصريا لتقوم 
بدورها بإحالة النزاع إلى المحكمة التي تم رفعه لديها أولًا. ومن الملاحظ على تنظيم المشرع لهذا 
الموضوع أنه يوحي بأن الجهة التي تثير المسألة هي الخصوم دون المحكمة، رغم أن طبيعة الدفع 

 313 الحقوقية،  الحلبي  منشورات  المدنية«،ط1،  المحاكمات  قانون اصول   « ،2008 إسماعيل،  نبيل  عمر، 
المدنية والتجارية«، منشاة  يليها. أيضا لنفس المؤلف عمر، نبيل إسماعيل، 1986، »أصول المرافعات  وما 
الحلبي  منشورات  المدنية«،  المحاكمات  2001، »اصول  احمد،  أيضا خليل،  يليها.  وما  المعارف، ص575 

الحقوقية، ص267 وما يليها.

منها ما يسمى مثلا بالدفع بالاحالة للارتباط. وهذا الدفع يكون عندما يرى الخصوم ارتباط الدعوى المرفوعة   (1(
منعا  قبل محكمة واحدة  العدالة نظرهما من  تستلزم  بحيث  امام محكمة اخرى،  بدعوى اخرى  المحكمة  امام 
لتناقض الاحكام. ويجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين. وتلتزم المحكمة المحالة إليها 
الدعوى بنظرها. انظر المادة 88 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي قررت انه. كما قد يدفع بالاحالة حال 
اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوع لديها الدعوى. انظر المادة 86 من نفس القانون. 
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الماثل هنا متعلق بالنظام العام، كون هذا الأمر مما يحقق حسن سير مرفق القضاء من خلال حدِّه 
وتقليله من الأحكام المتعددة في النزاع الواحد وأيضا كونه يمنع ويحد ويساعد في حل مشكلة تنازع 
الاختصاص الإيجابي ابتداء وبمجرد ظهورها، وهو مما يستلزم معه إعادة صياغة نص المادة التي 

تضمنته وهي المادة 87 المشار اليها أعلاه لتعكس هذه الفكرة.

والملاحظـة الأخـرى علـى التنظيـم المقـرر تتجلـى فـي فكـرة مفادهـا أن المشـرع قـرر فـي 
تنظيمـه لهـذا الموضـوع بـأن المحكمـة المتأخـرة حين تحيـل النزاع إلـى المحكمة التي تـم رفع ذلك 
النـزاع لديهـا أولًا، تملـك أن تحـدد للخصـوم موعـدا للجلسـة أمـام تلـك المحكمة، ولم يبين المشـرع 
ضـرورة قيـام التنسـيق بيـن المحكمتيـن فـي هـذا الشـأن، كأن يشـير الـى ضـرورة استشـارتها، 
حيـث عقدالجلسـات فـي المحاكـم يتبـع ظـروف المحكمة وعـدد القضايا المسـجلة لديهـا. ولعل غاية 
المشـرع هنـا عـدم تأخيـر قضيـة الأطـراف، حيـث يربـط المشـرع القضيـة أو الدعـوى المرفوعـة 
لديـه بالمحكمـة التـي تـم الإحالـة إليهـا مباشـرة. علـى كل حـال، لا تعـد مثـل هـذه المسـألة مشـكلة، 
حيـث تملـك المحكمـة المحـال عليهـا دائمـا حـق تأجيـل الدعوى المحالـة إليهـا. وهذا يكـون- غالبا- 

عندمـا يكـون الموعـد المقتـرح غيـر متوائـم مـع جـدول أعمـال المحكمـة وقضاياها. 

ويلاحـظ أيضـا أن التنظيـم الـذي أورده المشـرع هنـا يفيـد- وفقـا لمـا هـو ظاهـر ممـا تقـدم- 
أن المحكمـة المحـال عليهـا تلـزم بنظـر النـزاع محـل الإحالـة، مـا لـم تكـن غيـر مختصـة نوعيـا 
أو ولائيـا بنظـره. وهـو مـا قررتـه المـادة 89/3 المشـار إليهـا أعـلاه. والملاحظـة المـراد بيانهـا 
هنـا هـي أن المشـرع لـم يبـرز ضـرورة الاعتـداد بموقـف المحكمـة المتأخـرة مـن اختصاصهـا 
النوعـي أو الولائـي فـي مواجهـة اختصـاص المحكمـة التـي رفـع النـزاع أمامهـا أو لا. بمعنـى، 
أن المحكمـة المتأخـرة- وفقـا لظاهـر النصـوص المتقدمـة- حـال تـم الدفـع أمامهـا بأن النـزاع الذي 
تنظـره معـروض علـى محكمـة أخـرى رفـع لديهـا بوقـت سـابق قبـل عرضـه عليهـا، فإنهـا ملزمة 
بالإحالـة إلـى تلـك المحكمـة، وتلـك المحكمـة الأولـى والمحال عليهـا ملزمة بهذه الإحالـة ما لم تكن 

غيـر مختصـة نوعيـا أو ولائيـا.

والمـراد قولـه هنـا هـو أن المحكمـة التـي ينبغـي فيهـا- أو التـي لهـا الأولويـة فـي- تقديـر مدى 
قيـام الاختصـاص بنظـر النـزاع، نوعيـا أو ولائيا، مـن عدمه، لنفسـها ولغيرها مـن المحاكم المراد 
إحالـة النـزاع لهـا، هـي المحكمـة التي قـدم الدفع أمامهـا، فإن هي وجـدت أنها هـي المختصة بنظر 
النـزاع ولائيـا أو نوعيـا، وأن المحكمـة المطلـوب الإحالة إليهـا غير مختصة، فالأولـى بها ألا تقبل 
الإحالـة. وهـذا مـا يتفـق مـع واقـع الحـال، فالأصـل هـو أن المحكمـة المتقدمـة )الأولـى( كانـت قـد 
قبلـت الدعـوى ابتـداء، علـى افتراض أنهـا مختصة بها )أي أنهـا ترى بأنها مختصـة نوعيا وولائيا 
بهـا وإلا لمـا قبلـت الدعـوى ابتـداء(. فهنـا، الأصـل أن يقـع عـبء تقييـم صحـة اختصـاص هـذه 
المحكمـة بنظـر النـزاع علـى المحكمـة المتأخـرة على اعتبـار أن المحكمة الأولى إنمـا قبلت النزاع 
لاقتناعهـا بصحـة اختصاصهـا فيـه. ومـن المفيـد التنويـه بـأن مـن المتصـور أن تدعـي المحكمـة 
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المرفـوع لديهـا النـزاع أولا عـدم اختصاصهـا بالدعـوى المحالـة إليهـا فـي فـرض مفـاده تقديـر 
وتقريـر هـذه المحكمـة بـأن الدعـوى المحالـة إليهـا مـن المحكمـة المتأخرة هـي دعـوى مختلفة عن 
تلـك التـي قبلـت الاختصـاص بهـا إبتداء، وقـررت بالنتيجة إنها ممـا يخرج عـن اختصاصها، رغم 

أن تلـك الدعـوى هـي فـي حقيقـة الأمر نفـس الدعـوى المرفوعـة أمامها ابتـداء.)1) 

من هنا، يمكن القول: إن تقدير مدى صحة منح الاختصاص للمحكمة التي رفع لديها النزاع 
أولا من عدمه، ينبغي أن يقيّم ابتداء من المحكمة التي تم تقديم الدفع بالإحالة أمامها، والمقصود هنا 
هو المحكمة المتأخرة، ويعد هذا جزءا من عملها المتضمن في الحكم في الدفع المقدم إليها. يضاف 
اليها من  الإحالة  المراد  المحكمة  اختصاص  تقييم  المحكمة حق  إن منح هذه  القول:  تقدم  ما  إلى 
عدمه يساعد في توفير النفقات والجهد بدلا من الإحالة إلى محكمة لا تملك الاختصاص النوعي أو 
الولائي، والتي سيتم إبطال كل ما يتم أمامها حال قضي لاحقا بعدم اختصاصها النوعي أو الولائي. 
ولعل التنظيم الذي قرره المشرع يتفق بالنتيجة مع ما هو مقدم هنا، حيث يشير المشرع في المادتين 
87 و89/1 أعلاه بأن المحكمة التي قدم الدفع أمامها تحكم فيه، ولا شك بأن هذا يتضمن إعمال 
رأيها وتقديرها في المسألة. وبالنتيجة، يمكن القول بأن التحليل المقدم هنا يصب في خانة التأكيد 
على حق المحكمة المثار أمامها الدفع بالإحالة في تقييم اختصاصها هي بنظر النزاع في مقابل 
اختصاص المحكمة الأولى فيه، فإن وجد أن كليهما صاحبة اختصاص في نظره قضت بالإحالة، 

وفقا لما هو ظاهر من النصوص المتقدمة. 

ــة  ــي الحال ــة ف ــزم بالإحال ــرع يل ــأن المش ــرر ب ــم المق ــول التنظي ــا ح ــظ أيض ــرا، يلاح وأخي
المتقدمــة لطالمــا كانــت المحكمــة المــراد الإحالــة اليهــا ذات اختصــاص ولائــي ونوعــي. والفكــرة 
المــراد بيانهــا هنــا هــي أنــه لــو وجــد نــزاع، كان للخصــم فيــه الخيــار فــي رفــع الدعــوى ولائيــا، 
أمــام محكمــة اتحاديــة مــن مثــل محكمــة الشــارقة الكليــة أو أمــام محكمــة محليــة، لمحكمــة دبــي 
ــى  ــاص عل ــد الاختص ــال عق ــن ح ــن المحكمتي ــن بي ــار م ــم أن يخت ــلا، )أي أن للخص ــة مث الكلي
ســبيل التخييــر(، فهنــا، إذا قــام الخصــم برفــع نفــس الدعــوى أمــام المحكمتيــن المشــار اليهمــا فــي 
هــذا المثــال علــى التوالــي، وكانــت الدعــوى الأخيــرة مرفوعــة أمــام محكمــة دبــي الكليــة، فــإن 
المشــرع قــرر بــأن المحكمــة الأخيــرة تلــزم بإحالــة الدعــوى الــى المحكمــة المرفــوع اليهــا النــزاع 
حــال كانــت هــي الأخــرى مختصــة بــه ولائيــا ونوعيــا، وفقــا لمــا تــم بيانــه آنفــا. هنــا، مــن خــلال 
البحــث عــن موقــف القضــاء مــن المســالة، وُجــد بــان القضــاء الاماراتــي لــم يلتــزم بالتوجــه المقرر 
والمبيــن آنفــا فــي هــذا الشــأن، حيــث قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه »... مــن المقــرر فــي 

والمقصود هنا هو القول بأن هنالك محكمة رفع له نزاع معين أو لا، فقبلته. هذا القبول يفيد إنها ترى إنها هي   (1(
المختصة به، وبالنتيجة إذا رفع نفس هذا النزاع مرة أخرى أمام محكمة أخرى في وقت لاحق، وقامت الاخيرة 
بإحالة النزاع إلى المحكمة الأولى فإن هذه المحكمة لن ترفض هذا النزاع بحجة عدم الاختصاص وهي التي 
قبلته ابتداء واقرت اختصاصها به. لكن من المتصور أن تدعي المحكمة المحال اليها النزاع بأن النزاع محل 

الإحالة يختلف عن ذلك الذي قبلته هي ابتداء وأنه بالنتيجة يخرج عن اختصاصها.
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قضــاء هــذه المحكمــة أن لــكل إمــارة فــي دولــة الإمــارات العربيــة قضــاء مســتقلًا عــن الإمــارات 
الأخــرى فــي المســائل القضائيــة التــي لــم ]يعهــد[ بهــا للقضــاء الاتحــادي وكانــت إمــارة دبــي قــد 
احتفظــت بالســلطة القضائيــة لمحاكمهــا المحليــة، فــإن هــذه المحاكــم تكــون هــي صاحبــة الولايــة 
ــتقلة  ــة مس ــة قضائي ــا جه ــاء فيه ــكل القض ــارة ويش ــم الإم ــي إقلي ــع ف ــي تق ــاوى الت ــبة للدع بالنس
عــن جهــة القضــاء الاتحــادي وبالتالــي فــإن توزيــع الاختصــاص بنظــر الدعــاوى القضائيــة بيــن 
ــام  ــق بالنظــام الع ــي متعل ــو اختصــاص ولائ ــي ه ــي دب ــة ف ــم المحلي ــة والمحاك ــم الاتحادي المحاك
ــة  ــة المحلي ــات القضائي ــة للاتحــاد أو لإحــدى الهيئ ــت تابع ــة ســواء كان ــى كل محكم ويوجــب عل
فــي دبــي أن تلتــزم حــدود ولايتهــا ولا تخالفهــا ســلباً أو إيجابــاً فــلا تتنــازل عــن اختصاصهــا ولا 
تنتــزع اختصــاص محكمــة أخــرى التزامــا بأحــكام الدســتور والقوانيــن الصــادرة تنفيــذاً لــه...«.)1) 

واضح أن هذا الحكم لم يتضمن الإشارة إلى إمكانية الإحالة بين المحاكم التابعة لولايات قضاء 
مختلفة داخل الدولة وإنما نجد أنه قد أكد على عدم جواز تنازل جهة قضائية عن اختصاصها لجهة 
أخرى طالما كان ثابتا لها الاختصاص بنظر المسألة. مثل هذا الموضوع، أي موضوع الإحالة 
بين المحاكم التابعة لولايات قضاء مختلفة داخل الدولة، تم التعرض له في في حكم قديم- صدر 
قبل سن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي - لمحكمة تمييز دبي جاء فيه أن »... من الأصول 
المقررة أنه لا يجوز للمحكمة المختصة وفقًا لأي من قواعد تحديد الاختصاص أن تتخلى عن نظر 
الدعوى المطروحة عليها أو إحالتها إلى محكمة أخرى بمقولة أن ذات النزاع مطروح عليها من 
قبل، إذ يشترط في الإحالة أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها- وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة- تابعة لذات الجهة القضائية المطروحة عليها الدعوى المطلوب إحالتها، وليس في القانون 
ما يجيز للمحكمة المختصة التخلي عن اختصاصها لمجرد أن جهة قضائية في إمارة أخرى قد 

قضت نهائيًا باختصاصها بنظر ذات النزاع...«.)2)

يتضح أن الحكم الأخير يحصر الإحالة بحدود جهة أو ولاية القضاء الواحد دون المحاكم التابعة 
لولايتين قضائيتين مختلفتين. بجميع الأحوال، النص القانوني السابق بيانه )نص المادة 87 أعلاه( 
والمقرر للإحالة من المحكمة المتأخرة إلى المحكمة المتقدمة واضح الدلالة في تأييد مثل هذه الإحالة. 
ولعل انعدام الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، بعد سن القانون المتضمن لنص المادة 87، يشكل دليلا 
على التزام المحاكم بهذا النص في تعاملها مع هذه المسألة، وذلك على الرغم مما تضمنه الحكمين 
المتقدمين في هذا الخصوص. وبالنتيجة ـ فإن الحكم الأخير الصادر عن محكمة تمييز دبي لا يعول 

عليه في هذا الشأن لكونه سابق على نص المادة 87 والتي تقضي بخلاف ما جاء فيه.

الطعن رقم 1 - لسنة 21 قضائية - تاريخ الجلسة 18ـ10ـ1998. موجود على »موقع قوانين الشرق«.  (1(

شبكة  على  موجود   .1991  /12  /22 الجلسة  تاريخ  )حقوق(   1991 لسنة  و)131(   )128( رقما  الطعنان   (2(
»محامون«، وهي موقع الكتروني معني بتجميع مسائل اهمها أحكام محاكم أكثر من دولة عربية من بينها أحكام 

www.mohamoon-ju.net :محاكم دولة الإمارات. والموقع موجود على الرابط الالكتروني التالي
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أمـا الملاحظـة الأخـرى التـي يمكن إيرادها على التنظيـم المقرر للإحالة بالشـكل المتقدم، فهي 
أن النصـوص المتقدمـة تشـير الـى الإحالة بين المحاكـم حصريا دون التطرق الـى الإحالة فيما بين 
الجهـات القضائيـة الأخـرى والمحاكـم. فلـم يعالج النـص إمكانية الإحالـة من المحكمـة الى الجهات 
القضائيـة مـن غيـر المحاكـم من مثـل لجان فـض المنازعات الإيجاريـة. وبالنتيجة إمكانيـة التنازع 
تبقـى قائمـة مـن هـذا الجانـب. أيضـا، علـى الرغـم مـن أن تنظيم موضـوع الإحالـة بالشـكل المتقدم 
بيانـه مـن شـأنه أن يمنـع التنـازع الإيجابي، دون السـلبي الذي يخـرج عن نطاق الحـل المقرر هنا، 
فـي الاختصـاص، فـإن التنظيـم المقـرر هنـا لا يـؤدي بالضـرورة إلـى منـع مشـكلة التنـازع، حيث 
إن مـن المتصـور أن تتمسـك محكمـة الإحالـة باختصاصهـا وعـدم اختصـاص المحكمـة الأخـرى، 
وترفـض الإحالـة بالنتيجـة. فضـلا عـن أن المشـرع لـم يضـع حـلا لطـرح متصـور قليـل الوقـوع 
عمـلا، مفـاده قيـام الدعوييـن في نفس الوقت، بحيـث لا يوجد محكمة متأخرة وأخـرى متقدمة. فمن 
سـيحيل إلـى الآخـر فـي مثـل هـذه الحالـة؟ مثـل هذه الحـالات، التـي ليس لها حـل هنا، قـد تجد حلا 

فيمـا يلـي من إجـراءات متصـورة لمنع مشـكلة التنازع.

الفرع الثاني: الدفع بعدم الاختصاص ابتداءً:

بالإضافـة إلـى طلـب إحالـة الدعـوى الثانيـة، المرفوعة بنفـس النزاع، مـن المحكمـة المتأخرة 
الـى المحكمـة التـي رفـع لديهـا النـزاع أولا، مـا لـم تكن الأخيـرة غير مختصـة به نوعيـا أو ولائيا، 
هنالـك إجـراء آخـر يسـاعد علـى منـع الوصـول الـى مشـكلة تنـازع الاختصـاص القضائـي فـي 
القانـون الإماراتـي، وهـو قيـام الخصـوم بتقديم دفـع بعدم الاختصـاص للمحكمة التي قبلـت النزاع. 
وقـد نظـم المشـرع هـذا الدفـع واشـار إليـه فـي أكثـر مـن موقـع مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة 
الإماراتـي ،)1) والدفـع بعـدم اختصـاص المحكمة هو أحد الدفوع الشـكلية. وليـس هنا مجال تفصيل 
هـذا الدفـع الـذي تزخـر كتـب الفقـه بالحديـث عنـه.)2) وخلاصة القـول هنا، بـأن الخصم الـذي تقبل 
الدعـوى المرفوعـة منـه أو مـن خصمـه لـدى أكثـر مـن محكمـة، يملـك ان يدفـع أمـام أي محكمـة 
منهـا- حـال لـم يتـم لأي سـبب كان حـل مشـكلته بموجـب الإجـراء السـابق بيانه- بعـدم اختصاصها 
بنظـر النـزاع. مثـل هـذا الدفـع، والذي يسـتخدم لحـل ولمنع قيام مشـكلة التنازع الإيجابـي حصريا، 
يسـتهدف الخصـم منـه كـف يـد المحكمـة التـي قبلـت النزاع- والتـي تم تقديم هـذا الدفـع أمامها- عن 
نظـره مطالبـاً إياهـا بتقريـر عـدم اختصاصهـا بنظـر الدعوى، سـواء أكان سـبب عـدم اختصاصها 
مكانيـا أم قيميـا أم نوعيـا أم ولائيـا. فبمثـل هـذه الأحـوال، قـد يصل الطـرف من خلال الدفـع المقدم 
منـه إلـى تقريـر المحكمـة ذاتهـا، حـال اقتنعـت بصحـة الدفـع، أنهـا غيـر محقة فـي قبـول الدعوى. 

انظر المادتين )84( و)85( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.  (1(

حول الدفوع الشكلية عموما انظر محمود، احمد صدقي، قواعد المرافعات، ص327 وما يليها. أيضا، تركي،   (2(
المرافعات،  قانون  أصول  أحمد،  هندي،  انظر  وعموما  يليها.  وما  الإجراءات، ص591  قانون  شرح  علي، 

ص474 وما يليها.
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وقـد قضـت المحاكـم الإماراتيـة أن إحـدى الخطـوات الأولـى الواجـب اتخاذهـا، قبـل السـعي إلـى 
جهـات ثالثـة،)1) لحـل مشـكلة التنـازع هـي تقديـم مثل هـذا الدفع. 

حيـث قـررت المحكمـة الاتحاديـة العليـا »... أنـه قد يغني عـن طلب تعيين المحكمـة المختصة 
تقديـم دفـع بعـدم الاختصـاص لأي مـن المحكمتيـن وتقضـي بقبولـه...«.)2) واضـح أن القضـاء 
الإماراتـي متفـق علـى أن تقديـم الدفـع بعـدم الاختصـاص قـد يحـل مشـكلة التنـازع. ومـن المفيـد 
التنويـه هنـا بـأن مثـل هـذا الدفـع لا يفضـي دائمـا إلـى حـل مشـكلة التنـازع، حيـث قد يدفـع الخصم 
أمـام المحكمـة بعـدم اختصاصهـا وتقـرر بالنتيجة عدم الاسـتجابة للدفـع المقدم، بحيث تبقى مشـكلة 
التنـازع قائمـة. كمـا قـد يدفـع الخصـوم أمـام كلا المحكمتيـن المرفـوع أمامهمـا الدعويـان بنفـس 
الموضـوع مدعيـن عـدم اختصـاص أي منهمـا بنظـر النـزاع فتسـتجيب كليهمـا للدفـع بالقبـول، 
فيمسـي الخصمـان بـلا محكمـة تنظـر نزاعهمـا، وهـو مـا يمثـل حالـة تنـازع سـلبي وفقـا لمـا تقـدم 
بيانـه. فـي مثـل هـذه الحـالات وغيرهـا ممـا سـيلي الحديـث عنه قـد يكون هنالـك حل لهـا من خلال 

الإجـراء التالـي والمتمثـل بالطعـن فـي قـرار المحكمـة فـي نطـاق الاختصـاص.

الفرع الثالث: الطعن بقرار المحكمة المقرر للاختصاص من عدمه:

مــن الإجــراءات التــي قــد تمنــع قيــام، أو التــي قــد تحــل، مشــكلة تنــازع الاختصــاص بنوعيــه 
ــام الطــرف بالطعــن فــي قــرار المحكمــة المقــرر لاختصاصهــا فــي حــال  الإيجابــي والســلبي قي
تنــازع الاختصــاص الإيجابــي، وكذلــك قيامــه بالطعــن بقــرار المحكمــة المقــرر لعــدم اختصاصهــا 
ــر مختصــة  ــإذا قــررت المحكمــة إنهــا مختصــة أو غي ــازع الاختصــاص الســلبي. ف ــي حــال تن ف
بنظــر نــزاع معيــن بشــكل يجعــل منهــا فــي حالــة تنــازع اختصــاص مــع محكمــة أخــرى إيجابيــا 
أو ســلبيا، فــإن للخصــم صاحــب المصلحــة- فــي حــدود التنظيــم الــذي قــرره المشــرع الإماراتــي 
ــث  ــه اختصاصهــا، حي ــي تدعــي في ــرار المحكمــة الت ــي ق ــا- أن يطعــن ف ــه تالي ــذي ســيتم بيان وال
ــى:  ــه. بمعن ــة أو تنفي ــت اختصــاص المحكم ــة أن تثب ــذه الحال ــل ه ــي مث ــن ف ــة الطع ــك محكم تمل
ــون  ــة المطع ــه المحكم ــت ب ــا قض ــلاف م ــي بخ ــد تقض ــا ق ــن أمامه ــم الطع ــي ت ــة الت أن المحكم
بقرارهــا مثبتــة لهــا الاختصــاص حــال ادعــت إنهــا غيــر مختصــة أو أن تقــرر عــدم اختصاصهــا 
ــازع  ــل مــن عــدد حــالات تن ــل هــذا الإجــراء يقل ــا مختصــة. مث ــك المحكمــة إنه ــررت تل حــال ق

الاختصــاص ويســاعد فــي منــع اســتمرارها.

ومــن المفيــد التنويــه هنــا بــأن المشــرع الإماراتــي لــم يتــح الطعــن فــي القــرارات الصــادرة 
ــة تقريــر المحكمــة  فــي نطــاق الاختصــاص بمجــرد صدورهــا إلا فــي حالتيــن همــا كل مــن حال

حيث سيمر الحديث عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في التعامل مع هذه المسألة.  (1(

الطعن رقم 7 لسنة 2012 قضائية تاريخ الجلسة 16ـ1ـ2013. موجود على »موقع قوانين الشرق«. ونفس   (2(
الفكرة تكررت من نفس المحكمة في الطعن رقم 1 لسنة 19 قضائية تاريخ الجلسة 12ـ5ـ1992. موجود على 

»موقع قوانين الشرق«.
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ــا بنظــر الدعــوى. وهــو  ــزاع أو حــال قضــت إنهــا مختصــة ولائي ــر مختصــة بنظــر الن إنهــا غي
مــا قررتــه المــادة )151( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي بقولهــا »لا يجــوز الطعــن 
فــي الأحــكام التــي تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا بعــد صــدور الحكــم 
المنهــي للخصومــة كلهــا وذلــك فيمــا عــدا الأحــكام الوقتيــة والمســتعجلة والصــادرة بوقــف الدعوى 
والأحــكام القابلــة للتنفيــذ الجبــري والأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص وكذلك الأحــكام الصادرة 

بالاختصــاص إذا لــم يكــن للمحكمــة ولايــة الحكــم فــي الدعــوى«.

ــرارات حــول الاختصــاص، كوســيلة  ــن بالق ــأن هــذا الإجــراء، أي الطع ــد ب ــص يفي ــذا الن ه
لمنــع التنــازع فــي الاختصــاص، يصلــح فــي مجــال كل مــن تنــازع الاختصــاص الســلبي أيــا كانــت 
المحكمتيــن المتنازعتيــن، حيــث يتــم الطعــن بالقــرار الصــادر عــن المحكمــة لعــل محكمــة الطعــن 
تلــزم المحكمــة المطعــون بقرارهــا بقبــول الاختصــاص حــال رأت أن قرارهــا غيــر دقيــق فــي هــذا 
الشــأن. كمــا يصلــح هــذا الإجــراء فــي حــل مشــكلة تنــازع الاختصــاص الإيجابــي بيــن محكمتيــن 
ــداء حــال قــررت لنفســها  تابعتيــن لولايتيــن مختلفتيــن، حيــث يمكــن الطعــن بقــرار المحكمــة ابت
الاختصــاص، متــى ادعــى الخصــم بــأن الاختصــاص يتبــع محكمــة مــن ولايــة أخــرى. أمــا فــي 
تنــازع الاختصــاص الإيجابــي بيــن محكمتيــن تابعتيــن لنفــس الولايــة، فــلا مجــال للطعــن بالقــرار 
الصــادر فــي هــذا الخصــوص، حيــث لــم تتــح المــادة 151 المشــار اليهــا إمكانيــة الطعــن بقــرار 
المحكمــة فــي هــذه الحالــة. كمــا أن هــذه المــادة لــم تتــح الطعــن بقــرار المحكمــة بإحالــة النــزاع 
مــن عدمــه فــي الحالــة المتقدمــة قبــل صــدور الحكــم القاطــع للنــزاع. وأيضــا مــرة أخــرى، الطعــن 
بالقــرار المتعلــق بالاختصــاص مــن عدمــه قــد لا يمنــع مــن قيــام المشــكلة حــال اتخــذت محكمــة 
الطعــن موقفــا غيــر مفيــد فــي حــل المشــكلة كمــا لــو أيــدت محكمــة الطعــن القــرار المطعــون فيــه.

المطلب الثاني: سُبل حل المشكلة من خلال المحكمة الاتحادية العليا

العليا  الاتحادية  المحكمة  بأن  قرر  بيانها،  المتقدم  للإجراءات  بالإضافة  الإماراتي،  المشرع 
تملك حل مشاكل التنازع من خلال اتباع إجراءات معينة. وهو ما يمكن بيانه في فرعين كما يأتي:

الفرع الأول: اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بحل مشكلة التنازع في الاختصاص: 

إذا لـم تُجـدِ الإجـراءات السـابق بيانهـا وقامـت مشـكلة التنـازع، فـإن السـؤال يقوم حـول الحل 
الـذي يمكـن اللجـوء إليـه في هذا الخصـوص؟ كإجابة، يمكن القـول بأنه لدى الرجوع إلى الدسـتور 
الإماراتـي، وُجـد أنـه يقـرر حـلا لمشـكلة تنـازع الاختصـاص، حيـث يضـع صلاحية حسـم النزاع 
بيـد المحكمـة الاتحاديـة العليـا كاختصـاص خـاص بهـا تعلـو بـه علـى غيرهـا مـن محاكـم الدولـة 
المختلفـة، المحليـة والاتحاديـة، وذلـك فـي المـادة 99 منـه والتـي قـررت أنـه »تختـص المحكمـة 
الاتحاديـة العليـا بالفصـل فـي الأمـور الآتية: - تنـازع الاختصاص بين القضاء الاتحـادي والهيئات 
القضائيـة المحليـة فـي الإمـارات. - تنـازع الاختصاص بين هيئـة قضائية في إمـارة وهيئة قضائية 
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فـي إمـارة أخـرى وتنظـم القواعـد الخاصـة بذلـك بقانـون اتحـادي...«. وقـد جـاء قانـون المحكمـة 
الاتحاديـة العليـا رقـم 10 لسـنة 1973 منظمـا هـذا الموضـوع تنفيـذا للنـص الدسـتوري، حيـث 
قـررت المـادة 33 مـن هـذا القانـون أنـه »تختـص المحكمـة العليـا دون غيرها بالفصل فـى الأمور 
الآتيـة :... 9ـ تنـازع الاختصـاص بيـن القضـاء الاتحـادي والهيئـات القضائيـة فى الإمـارات. 10ـ 
تنـازع الاختصـاص بيـن هيئـة قضائيـة فـى إمـارة وهيئة قضائيـة فى إمـارة أخرى أو بيـن الهيئات 
القضائيـة فـي أيـة إمـارة فيمـا بينهـا...«. واضح هنـا أن الدسـتور قد منـح المحكمة الاتحاديـة العليا 
حصريـا صلاحيـة فـض مشـكلة تنـازع الاختصـاص القضائـي، واتضـح أيضـا أن الدسـتور أحـال 
علـى قانـون اتحـادي لينظـم المسـألة المتعلقـة بذلـك الموضـوع. وكذلـك يتضـح أن ذلـك القانـون 
الاتحـادي هـو قانـون تلـك المحكمـة نفسـها. وقـد أورد هـذا القانـون )الأخيـر( النصـوص المبينـة 
لإجـراءات حـل التنـازع فـي المـواد 60 ومـا يتلوهـا منـه، وهي التي سـيتم بيانهـا تاليا. ومـن المفيد 
القـول بدايـة أن هنالـك أكثـر مـن ملاحظة على التنظيم المشـار إليـه والمنظم لاختصـاص المحكمة 

الاتحاديـة العليـا فـي حـل مشـكلة تنـازع الاختصـاص القضائـي، أهمها مـا يلي:

ــا،  ــة العلي ــأن القانــون الاتحــادي المبيــن أعــلاه، أي قانــون المحكمــة الاتحادي أولا: يلاحــظ ب
والــذي جــاء فــي المــادة 33 مــرددا مــا تضمنــه الدســتور حرفيــا، قــد أعطــى للمحكمــة اختصاصــا 
إضافيــا لــم يتضمنــه الدســتور ولــم يشــر اليــه. بكلمــات أخــرى، واضــح أن الدســتور، فــي المــادة 
ــازع  ــكلة تن ــض مش ــة ف ــا صلاحي ــا حصري ــة العلي ــة الاتحادي ــح المحكم ــا، يمن ــار اليه 99 المش
الاختصــاص القضائــي، وذلــك حــال وجــد تنــازع فــي الاختصــاص بيــن القضــاء الاتحــادي مــن 
جهــة والهيئــات القضائيــة المحليــة فــي الدولــة مــن جهــة أخــرى. وأيضــا حــال وجــد تنــازع فــي 
الاختصــاص بيــن هيئــة قضائيــة فــي إمــارة وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى. وهــذا تمامــا مــا 
أكدتــه المــادة 33 مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا، غيــر أن المــادة الأخيــرة، فــي الفقــرة 10 
منهــا، اضافــت للمحكمــة الاتحاديــة العليــا صلاحيــة فــض التنــازع بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة 

إمــارة فيمــا بينهــا )أي الهيئــات القضائيــة داخــل الإمــارة الواحــدة(.

ثانيـا: يلاحـظ أيضـا أن المـادة 99 مـن الدسـتور أشـارت إلـى اختصـاص المحكمـة الاتحاديـة 
العليـا فـي فض مشـكلة تنـازع الاختصاص القضائي في حالتين؛هما إذا قامت )أي مشـكلة التنازع( 
بيـن »القضـاء الاتحـادي والهيئـات القضائيـة المحليـة فـي الإمـارات« )في شـق أول( و »بين هيئة 
قضائيـة فـي إمـارة وهيئـة قضائيـة فـي إمارة أخـرى«. )في شـقٍ ثانٍ( ومـرة أخرى، هذا مـا أكدته 
المـادة 33 مـن قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا وبشـكل حرفـي. وفـي هـذا الخصـوص، إذا كان 
الشـق الأول واضحـا وهـو المتعلـق بالتنـازع بيـن »القضـاء الاتحادي والهيئـات القضائيـة المحلية 
فـي الإمـارات«، فـإن الأمـر ليـس بنفس الدقة في الشـق الآخر الـذي تحدث عن التنـازع »بين هيئة 
قضائيـة فـي إمـارة وهيئـة قضائيـة فـي إمـارة أخـرى«. فمـا مقصـود المشـرع هنـا؟ هل قصـد هنا 

التنـازع بيـن هيئتيـن قضائيتيـن كل منهمـا تتبـع ولايـة محلية حصريـا؟ ام ماذا؟



بكر عبد الفتاح السرحان ) 102-68 (

85 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

الراجــح هنــا، وذلــك مــع مراعــاة مــا ســيتم بيانــه تاليــا، أن اســتخدام المشــرع لكلمــة »إمــارة« 
الــواردة فــي النــص قــد ســعى إلــى مــا هــو أوســع مــن مجــرد تنــازع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن كل 
ــة  ــأن المحكمــة الاتحادي ــا ب ــول هن ــد أن يق ــى، كأن المشــرع يري ــة. بمعن ــة محلي ــع ولاي ــا تتب منهم
العليــا تختــص بحــل مشــكلة التنــازع إذا قامــت بيــن هيئتيــن قضائيتيــن تابعتيــن لإمارتيــن مختلفتيــن 
أيــا كانــت صفتهمــا، محليتيــن أم اتحاديتيــن. مثــل هــذا التفســير منطقــي والنــص يســتوعبه ويؤديــه. 
غيــر أن القــول بــه وتبنيــه يفيــد إمكانيــة الاســتغناء عــن الفقــرة الأولــى التــي تقــول باختصــاص 
ــادي  ــاء الاتح ــن »القض ــاص بي ــي الاختص ــازع ف ــكلة التن ــل مش ــا بح ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
ــن  ــن قضائيتي ــن هيئتي ــوم بي ــرورة يق ــا بالض ــازع هن ــث التن ــة«، حي ــة المحلي ــات القضائي والهيئ
تابعتيــن لإمارتيــن مختلفتيــن  إحداهمــا  تتبــع القضــاء الاتحــادي والأخــرى تتبــع القضــاء المحلــي.

غيــر أن النــص بشــكله الحالــي، أي بالشــق الأول منــه، يبقــى لــه قيمــة حــال وجــد فــي الإمــارة 
الواحــدة هيئتــان قضائيتــان  إحداهمــا  تتبــع القضــاء المحلــي والأخــرى تتبــع القضــاء الاتحــادي، 
ــي  ــا والت ــة العلي ــة الاتحادي ــلا المحكم ــي تســتضيف مث ــي الت ــو ظب ــارة أب ــا هــو الحــال مــع إم كم
هــي أعلــى محكمــة اتحاديــة،)1) وبنفــس الوقــت تتضمــن هــذه الإمــارة محاكــم محليــة خاصــة بهــا، 
ــي والأخــرى  ــع القضــاء المحل ــا  تتب ــن  إحداهم ــن محكمتي ــازع بي ــام تن ــال لقي ــك مج ــث هنال حي
تتبــع القضــاء الاتحــادي. كمــا أن مــن الممكــن أن تنشــئ إمــارة تابعــة للقضــاء الاتحــادي هيئــات 
قضائيــة، لجــان فــض المنازعــات الإيجاريــة الخاصــة بهــا، فيقــع التنــازع بيــن المحاكــم ومثــل هــذه 
الجهــات داخــل الإمــارة الواحــدة. ومــع مراعــاة الطروحــات التاليــة والتوضيــح الــذي ســيتلو بيانــه، 
تــرى الدراســة بــأن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد عالــج هــذا الطــرح بشــمولية أكبــر عندمــا 
أعطــى للمحكمــة حــق حــل النــزاع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن تابعتيــن لإمــارة واحــدة ســواء أكانتــا 

كلتاهمــا محليتيــن أم كانتــا اتحاديتيــن أم كانــت  إحداهمــا  محليــة والأخــرى اتحاديــة.)2)

ثالثــا: علــى كل حــال، وبالنتيجــة، يمكــن القــول، وأيضــا مــع مراعــاة مــا ســيتلو مــن حديــث 
حــول هــذا الموضــوع وذلــك فــي الفقــرات التاليــة، بــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا تختــص بحــل 

المادة 2 من قانون المحكمة الاتحادية العليا قررت أنه »يكون مقر المحكمة العليا فى عاصمة الاتحاد. ويجوز   (1(
لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء فى أية عاصمة من عواصم الإمارات الأعضاء فى الاتحاد«.

غيرها  دون  العليا  المحكمة  »تختص  أنه  قررت  العليا  الاتحادية  المحكمة  قانون  من   33 المادة  أخرى،  مرة   (2(
بالفصل فى الأمور الآتية :... 9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الإمارات. 
10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى إمارة وهيئة قضائية فى إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في 
أية إمارة فيما بينها...«. وهذا الشق الاخير قد يقوم مقام الشق الأول الذي افاد به المشرع في الفقرة 9 من نفس 
المادة )اي تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الإمارات( حيث يغني عن هذا الشق 
الشقين الاخرين وهما كل من )»تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى إمارة وهيئة قضائية فى إمارة أخرى 
أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها «( وهما الواردان في الفقرة 10 من المادة 33 المبينة اعلاه. 
على كل التزيد لا يشكل مشكلة كبيرة بهذا الشأن/ مع مراعاة الطروحات التي تحملها هذه الدراسة والمبينة في 

المتن. 
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ــن  ــازع بي ــام التن ــرض قي ــا( ف ــي: )أوله ــروض هــي كالآت ــي ســتة ف ــازع إذا قامــت ف مشــكلة التن
هيئتيــن قضائيتيــن  إحداهمــا  تتبــع القضــاء المحلــي لإمــارة والأخــرى تتبــع القضاء المحلــي لإمارة 
أخــرى؛ و)ثانيهمــا( فــرض قيــام التنــازع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن  إحداهمــا  تتبــع القضــاء الاتحادي 
لإمــارة والأخــرى تتبــع القضــاء الاتحــادي لإمــارة أخــرى؛ و)ثالثهــا( فــرض قيــام التنــازع بيــن 
هيئتيــن قضائيتيــن  إحداهمــا  تتبــع القضــاء الاتحــادي فــي إمــارة والأخــرى تتبــع القضــاء المحلــي 
لإمــارة أخــرى؛ و)رابعهــا( فــرض قيــام التنــازع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن  إحداهمــا  تتبــع القضــاء 
ــي فــي نفــس الإمــارة؛ و)خامســها( فــرض  ــع القضــاء المحل الاتحــادي فــي إمــارة والأخــرى تتب
قيــام التنــازع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن اتحاديتيــن فــي نفــس الإمــارة؛ أمــا )سادســها( فهــو فــرض 

قيــام التنــازع بيــن هيئتيــن قضائيتيــن محليتيــن فــي نفــس الإمــارة.

رابعـا: ويلاحـظ أيضـا بـأن مـن الواضـح أن الدسـتور- والذي أكد علـى أن المحكمـة الاتحادية 
العليـا هـي التـي تختـص بحـل مشـكلة التنـازع فـي الاختصـاص أحـال بـدوره إلـى مـا سـيأتي بـه 
التشـريع العـادي الاتحـادي مـن تنظيـم. وبالفعـل، جـاء قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا- كتشـريع 
عـادي اتحـادي- منظمـا الموضـوع ومضيفـا اختصاصـا جديـدا للمحكمـة فـي هـذا الشـأن وهـو، 
وفقـا لمـا هـو مبيـن أعـلاه، حـق المحكمـة في حـل مشـكلة التنـازع في الاختصـاص داخـل الإمارة 
الواحـدة. وقـد جعـل المشـرع الاختصـاص حصريـا بيـد هـذه المحكمـة في هـذا الخصـوص، حيث 
مـرة أخـرى، المـادة 33 مـن قانـون المحكمـة الاتحاديـة العليا، السـابق بيانهـا، أفادت أنـه »تختص 
المحكمـة العليـا دون غيرهـا بالفصـل فـى الأمـور الآتيـة:.... 10ـ تنـازع الاختصـاص بيـن هيئـة 
قضائيـة فـى إمـارة وهيئـة قضائيـة فـى إمـارة أخـرى أو بيـن الهيئـات القضائية فـي أية إمـارة فيما 
بينهـا...«. ظاهـر مـن هـذا النـص أنه يمنح الاختصـاص حصريا للمحكمـة الاتحاديـة العليا في حل 

مشـكلة تنـازع الاختصـاص أيضـا حـال قامـت بيـن الهيئـات القضائيـة فـي الإمـارة الواحدة. 

قضائيتين  هيئتين  إما  تكون  قد  بيانه،  تقدم  لما  وفقا  الواحدة،  الإمارة  في  القضائية  والهيئات 
تتبعان كلتيهما القضاء الاتحادي كمحكمتين تابعتين مثلا لإمارة عجمان التي تشكل محاكمها جزءا 
من القضاء الاتحادي، أو تتبع كلتيهما القضاء المحلي، كما لو كانتا تابعتين لولاية قضاء إمارة دبي 
مثلا، أو كانت  إحداهما  تابعة للقضاء الاتحادي والأخرى تابعة للقضاء المحلي في نفس الإمارة، 
التي تتضمن محاكم اتحادية ومحاكم محلية مثلا، أو قد يكون  كما هو الحال في إمارة أبو ظبي 
التنازع بين جهات قضائية كلجان فض المنازعات الإيجارية مع محاكم محلية أو مع محاكم اتحادية 
في نفس الإمارة. إذاً، فالمحاكم في الإمارة الواحدة قد تكون جميعها تابعة لنفس الجهة وقد يكون 

بعضها تابعا لجهة معينة وبعضها تابعا لجهة قضائية اخرى.

لذا، وانطلاقا من وضوح وإطلاق النص الوارد في المادة 33/10 أعلاه، فإن الراجح هو ثبوت 
حق المحكمة الاتحادية العليا في نظر جميع هذه الأنواع من التنازع على التفصيل المتقدم. غير أن 
من المفيد التنويه بأن هذا الاختصاص، والذي قررته المادة 33/10 من قانون المحكمة الاتحادية 
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العليا، والمتعلق بحل مشكلة التنازع داخل الإمارة الواحدة- يواجه مشكلة مع قانون محلي حديث 
نسبيا هو القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في أبوظبي. حيث قررت المادة 10 
منه أنه »يكون مقر محكمة النقض مدينة أبو ظبي، وتصدر أحكامها من خمسة قضاة، وتختص 

بالفصل في الأمور الآتية:... 2ـ تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة... «.

ومــن المفيــد التنويــه هنــا بــأن هنالــك رأيــا يشــير إلــى أن التنــازع الــذي تختــص بــه المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا هــو حصريــا التنــازع فــي الاختصــاص بيــن جهتيــن قضائيتيــن مختلفتيــن، كــون 
ــد  ــذا التوجــه ق ــن.)1) وه ــن المختلفتي ــن القضائيتي ــن الجهتي ــل هاتي ــن مث ــازع لا يتصــور إلا بي التن
يختلــف- مــن منظورنــا مــع كل التقديــر لــه- مــع مــا تضمنتــه الفقــرة 10 مــن المــادة 33 مــن قانــون 
ــازع الاختصــاص...  ــت عــن » تن ــث تحدث ــا أعــلاه، حي ــار إليه ــا المش ــة العلي ــة الاتحادي المحكم
ــادة 99  ــي الم ــار ف ــتور أش ــا أن الدس ــا«. كم ــا بينه ــارة فيم ــة إم ــي أي ــة ف ــات القضائي ــن الهيئ بي
الســابق بيانهــا إلــى اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حــل التنــازع الحاصــل بيــن هيئتيــن 
ــي تتبعهــا  ــة الت ــة دون القــول باختــلاف الجهــة القضائي ــع لإمــارة مختلف ــن كل منهمــا تتب قضائيتي
ــن  ــن القضائيتي ــا، يمكــن أن تكــون كلا الهيئتي ــه آنف ــم بيان ــا ت ــا لم ــى، وفق ــا. بمعن كل واحــدة منهم

المتنازعتيــن تابعتيــن للقضــاء الاتحــادي، غيــر أنهمــا موجودتــان فــي إمارتيــن مختلفتيــن.)2) 

فضـلا عـن أن القـول بـأن التنـازع لا يقـوم إلا بيـن جهتيـن قضائيتيـن مختلفتيـن- والـذي مـن 
منظورنـا لا ينسـجم مـع صراحـة نـص المادة 33/10 مـن قانون المحكمـة الاتحادية العليـا- يُضيّق 
مـن حـالات حـل مشـاكل تنـازع الاختصـاص القضائـي. فالقانـون المحلـي الوحيـد الـذي يمنـح 
محاكمـه الاختصـاص فـي حل مشـكلة تنازع الاختصاص ضمـن محاكمه المحلية هـو قانون إمارة 
أبـو ظبـي المشـار إليـه. كمـا لـم يـورد القانـون نصوصـا تفيـد حصريـا بحـل التنـازع بيـن المحاكـم 
الاتحاديـة )وهـي جهـة قضائيـة واحـدة( سـوى النصـوص المتقـدم بيانهـا. بالنتيجـة، الأخـذ بالرأي 
المتقـدم سـيعطل ويمنـع إيجـاد حـل- مـع مراعـاة التقييـم الـذي سـيتم بيانـه للتنظيـم القائـم- لمشـكلة 
تنـازع الاختصـاص بيـن محاكـم موجـودة داخـل إمـارة أخـرى، غيـر إمـارة ابـو ظبـي،)3) أو بيـن 

إمارتيـن مختلفتيـن طالمـا كانـت المحكمتيـن المتنازعتيـن تابعتيـن لنفـس الجهـة القضائيـة.

مــن هنــا، فــي ظــل قيــام نــص المــادة 10 مــن القانــون رقــم )23( لســنة 2006 بشــأن دائــرة 
ــي،  ــون المحل ــي القان ــوارد ف ــإن الســؤال يطــرح حــول هــذا النــص ال ــي.)4) ف ــي أبوظب القضــاء ف

انظر تركي، علي، شرح قانون الإجراءات، هامش )1( ص 309 و310، وهو يرى بالنتيجة عدم وجود تصادم   (1(
بين اختصاص محكمة نقض ابو ظبي والمحكمة الاتحادية العليا.

حيث مر آنفا أن الدستور استخدم تسمية »إمارة« في مقابل »قضاء محلي« و»قضاء اتحادي«.  (2(

لكونها- أي الاخيرة- تبنت نصا يحل المشكلة هو نص المادة 10 من قانونها المشار إليه اعلاه.  (3(

من المفيد التنويه بأن هنالك من يفيد بأن هنالك مشكلة صحة في هذا القانون، أي القانون رقم )23( لسنة 2006   (4(
بشأن دائرة القضاء في أبوظبي، كونه اخرج إمارة أبوظبي من نطاق القضاء الاتحادي بحجة أن هذا ينبغي الا 
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والــذي لا شــك أنــه لا يصطــدم مــع نصــوص الدســتور المقــررة لاختصــاص المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا،)1) غيــر أنــه يصطــدم مــع الاختصــاص الإضافــي الــذي منحــه قانــون المحكمــة الاتحاديــة 
ــن  ــاص »بي ــازع الاختص ــم تن ــي حس ــا ف ــل بحقه ــه، والمتمث ــادة 33/10 من ــي الم ــا، ف ــا له العلي
الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا«، والــذي يُحمــل هنــا علــى أنــه يفيــد حــق المحكمــة 
ــح  ــل يمن ــدم.)2) فه ــل المتق ــى التفصي ــدة عل ــارة الواح ــي الإم ــة ف ــات القضائي ــازع الجه ــم تن بحس

النــص المحلــي أولويــة علــى اعتبــار أنــه خــاص بإمــارة معينــة أم مــاذا؟

كإجابــة، يمكــن القــول بــأن الدســتور الإماراتــي حســم المســألة لمصلحــة القانــون الاتحــادي 
فــي مواجهــة القانــون المحلــي، حيــث قــررت المــادة 151 منــه أنــه »لأحــكام هــذا الدســتور الســيادة 
علــى دســاتير الإمــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد وللقوانيــن الاتحاديــة التــي تصــدر وفقــا لأحكامــه 
ــة  الأولويــة علــى التشــريعات واللوائــح والقــرارات الصــادرة عــن ســلطات الإمــارات وفــي حال
التعــارض يبطــل مــن التشــريع الأدنــى مــا يتعــارض مــع التشــريع الأعلــى وبالقــدر الــذي يزيــل 

ذلــك التعــارض وعنــد الخــلاف يعــرض الأمــر علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا للبــت فيــه«.

بالنتيجــة، وفقــا للتفســير الــذي تتبنــاه هــذه الدراســة، تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى 
ــا  ــو كانت ــى ل ــن حت ــن قضائيتي ــن هيئتي ــازع الاختصــاص الحاصــل بي ــدم بحســم تن ــل المتق التفصي
ــو كانــت المحكمتيــن المتنازعتيــن مــن محاكــم  تتبعــان إمــارة أو جهــة قضائيــة واحــدة، وحتــى ل
إمــارة أبوظبــي خلافــا لنــص المــادة 10 مــن قانــون القضــاء فــي هــذه الإمــارة، وذلــك مــع مراعــاة 

يتم الا بموجب قانون اتحادي. انظر تركي، علي، شرح قانون الإجراءات، هامش )1( ص 309 و310. على 
القانون، حيث يخرج بحث دستوريته من عدمه عن نطاق هذا  كل حال، هذه الدراسة تفترض دستورية هذا 

البحث. 

حيث أن الدستور في المادة 99 أعلاه يفيد منح الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا في تنازع الاختصاص   (1(
اكانت  سواء  المحلي،  القضاء  تتبع  والأخرى  الاتحادي  القضاء  تتبع  أحداهما  قضائيتين  هيئتين  بين  الحاصل 
الهيئتين المتنازعتين في نفس الإمارة ام كان كلا منهما في إمارة أخرى، وأيضا في تنازع الاختصاص الحاصل 
في  الاختصاص  الدستور  اخرى. نظرا لحصر  إمارة  تتبع  إمارة والأخرى  تتبع  أحداهما  هيئة قضائيتين  بين 

الحالتين المتقدمتين بالمحكمة الاتحادية العليا.

يتصور  التنازع لا  أن  يفيد  309 و310، حيث  )1( ص  الإجراءات،هامش  قانون  تركي، علي، شرح  قارن   (2(
الا بين جهتين قضائيتين مستقلتين، ويرى بالنتيجة عدم وجود تصادم بين اختصاص محكمة نقض ابو ظبي 
والمحكمة الاتحادية العليا، وهو ما قد يختلف- من منظورنا مع كل التقدير لهذا الراي- مع ما تضمنته الفقرة 10 
من المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا المشار اليها اعلاه، حيث تحدثت عن » تنازع الاختصاص 
... بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها«. أيضا الدستور اشار في المادة 99 إلى حل التنازع الحاصل 
بين هيئتين قضائيتين كل منهما تتبع لإمارة مختلفة، حيث يمكن أن تكون كليهما تابعتين للقضاء الاتحادي، غير 
الدستور استخدم تسمية »إمارة« في مقابل »قضاء  آنفا أن  أنهما موجودتين في إمارتين مختلفتين. حيث مر 
محلي« و»قضاء اتحادي«. فضلا عن أن القول بأن التنازع لا يقوم الا بين جهتين قضائيتين مختلفتين- والذي 
من منظورنا لا ينسجم مع صراحة نص المادة 33/10 من قانون المحكمة الاتحادية العليا يضيق من حالات حل 
مشاكل تنازع الاختصاص القضائي. فالقانون المحلي الوحيد الذي يمنح محاكمه الاختصاص في حل المشلة 
هو قانون إمارة ابو ظبي المشار اليه. بالنتيجة تنازع الاختصاص بين محاكم داخل إمارة أخرى أو بين إمارتين 

مختلفتين طالما كانت المحكمتين تابعتين لنفس الجهة القضائية أن تجد من يحل مشكلة التنازع بينهما.
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مــا ســيتم بيانــه تاليــا فــي هــذا الشــأن. 

وعلــى الرغــم مــن وجهــة النظــر المقــررة هنــا، يجــدر التنويــه بــأن المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
قضــت بأنهــا غيــر مختصــة لحســم التنــازع بيــن دائرتيــن تابعتيــن لمحكمــة واحــدة داخــل جهــة 
قضائيــة واحــدة، حيــث قــررت أنــه »لمــا كان أن المشــرع حــدد اختصــاص المحكمــة الاتحاديــة 
ــص  ــا بن ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــن قان ــادة )33( م ــن الدســتور والم ــادة )99( م ــا بالم العلي
متطابــق باختــلاف الفقــرات. نصــت المــادة )33( فــي فقرتيهــا 9 و10 علــى أن تختــص المحكمــة 
العليــا دون غيرهــا بالفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بيــن القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضائيــة 
فــي الإمــارات، وبيــن هيئــة قضائيــة فــي إمــارة وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة أخــرى أو بيــن الهيئــات 
القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا، ثــم بينــت المــادة )60( مــن قانــون المحكمــة العليــا صــور هذا 
التنــازع، وأوردت أنــه فــي حــال تنــازع الاختصــاص بيــن جهتيــن أو أكثــر مــن جهــات القضــاء 
المشــار إليهــا فــي البنديــن 9 و10 مــن المــادة )33( بــأن لــم تتخــل تلــك الجهــات عــن نظــر الدعوى 
ــن المحكمــة  ــب تعيي ــع طل ــت جميعهــا عــن نظرهــا أو قضــت فيهــا بأحــكام متناقضــة يرف أو تخل
المختصــة إلــى المحكمــة العليــا. ومفــاد هــذه النصــوص أن حالــة تنــازع الاختصــاص لا تقــوم إلا 
إذا تنــازع الاختصــاص قضــاء اتحــادي وهيئــة قضائيــة فــي إمــارة، أو هيئــة قضائيــة فــي إمــارة 
أخــرى أو بيــن الهيئــات القضائيــة فــي أيــة إمــارة فيمــا بينهــا، فتدعــي كل منهــا اختصاصهــا بنظــر 
الدعــوى أو أن تتخلــى عــن نظرهــا أو أن تصــدر كل منهــا حكمــاً فــي الدعــوى يناقــض الآخــر. 
ومــن ثــم فــإن تلــك النصــوص لا تتســع لتشــمل نظــر التنــازع الــذي قــد يقــوم فــي الاختصــاص 
النوعــي لدوائــر المحكمــة الواحــدة داخــل جهــة قضائيــة واحــدة اتحاديــة كانــت أم محليــة...«)1)

مثـل هـذا الحكـم يحمـل وجاهـة كبيـرة، حيث قـرر القانون بـأن توزيـع العمل بيـن الدوائر يتبع 
قـرار وزيـر العـدل بعـد أخـذ رأى رئيـس المحكمـة.)2) إذ، قد يقول قائـل بأن أمر حل مشـكلة تنازع 
الاختصـاص يقـع بيـد الجهـة التـي وزعـت العمـل بيـن المحاكـم ابتداء. لكن المشـرع لـم يضع نصا 
يفيـد ذلـك. وعلـى الرغـم مـن أن المحكمـة فـي الحكـم المشـار إليـه هنـا نفـت اختصاصها في حسـم 
التنـازع بيـن دائرتيـن تابعتيـن لمحكمـة واحـدة داخل جهة قضائيـة واحدة، إلا أنها لـم تبين من الذي 
يختـص بذلـك. وهـذا فـي حـد ذاته قـد يثير إشـكالات، ليـس أقلها الوصـول إلى حكميـن متعارضين 
مـن نفـس المحكمـة مـن دائرتيـن تتبعان لها. لذا، فقـد كان حريـا بالمحكمة اعتبار هـذه الحالة جزءاً 
مـن الحالـة الأخيـرة الـوارد بيانهـا فيمـا سـبق وهـي الحالة المقـررة في المـادة 33/10 والتـي تفيد- 
وفقـا للتفسـير الـذي تتبنـاه هذه الدراسـة- منـح الاختصاص حصريـا للمحكمة الاتحاديـة العليا نظرا 
لكـون الدائرتيـن- حتـى وأن كانتـا جـزءا مـن محكمـة واحـدة، إلا أن تنازعهمـا الاختصـاص فـي 

الطعن رقم 4 - لسنة 2014 قضائية - تاريخ الجلسة 18ـ3ـ2015. موجود على »موقع قوانين الشرق«.  (1(

للمحاكم  بالنسبة  القانون  قرره  الحكم  القضائية.ونفس  السلطة  قانون  من   11 المادة  مثلا  به  افادت  ما  وهذا   (2(
الاستئنافية، انظر المادة 12 من نفس القانون.
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مواجهـة بعضهمـا يجعـل منهمـا- أي يدخل بحكم المنطق ضمن التفسـير الموسـع لتسـمية- »هيئتين 
قضائيتيـن تابعتين لإمـارة واحدة«.

مـرة أخـرى، سـبقت الإشـارة إلـى أن الجهـات القضائيـة فـي الإمـارات لا تنحصـر بالمحاكم، 
حيـث يوجـد أيضـا لجـان أو هيئـات قضائية يسـمح القانـون بقيامها مـن مثل لجان فـض المنازعات 
الإيجاريـة. وقـد تعرضـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي أحـد أحكامهـا لتنـازع الاختصـاص بيـن 
هيئـة مـن هـذا النـوع والمحاكـم، حيـث تلخصـت القضيـة فـي وقـوع نـزاع بيـن طرفيـن، ولجـأ 
أحدهمـا إلـى لجنـة فـض المنازعـات الإيجاريـة لاتخـاذ إجـراء معيـن، فقامـت باتخاذه علـى اعتبار 
إنهـا مختصـة بـه، فطُعـن باختصاصها أمام اللجنة الاسـتئنافية التـي تتبع لها اللجنة مصـدرة القرار 
الأول، فقـررت اللجنـة الاسـتئنافية فسـخ القـرار الصـادر مفيـدة عـدم اختصاصهـا بالمسـألة مكيفـة 
إياهـا علـى أنهـا مسـألة غيـر متعلقـة بالإيجار وإنمـا بالملكيـة. ولجأ الخصـم تبعا لذلك إلـى المحاكم 
)الابتدائيـة والاسـتئنافية علـى التوالـي( فـي تلـك الإمـارة، فـي إمـارة الشـارقة، التـي ادعـت عـدم 
اختصاصهـا أيضـا مفيـدة أن المسـألة تتعلـق بالإيجـار وأنها تخضـع لاختصاص اللجنـة التي كانت 

قـد قضـت بعـدم الاختصـاص. فـي هـذه الصـورة السـلبية للتنـازع قـررت المحكمـة أنه: 

»... لما كان النص في البندين 9، 10 من المادة 33 من القانون 10 لسنة 1973 في شأن 
المحكمة الاتحادية العليا بأن )تختص المحكمة الاتحادية العليا... 9ـ تنازع الاختصاص بين القضاء 
إمارة  في  قضائية  هيئة  بين  الاختصاص  تنازع  10ـ  الإمارات  في  القضائية  والهيئات  الاتحادي 
وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها...(. وكذلك النص 
في المادة 60 من ذات القانون على أنه )في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات 
القضاء المشار إليها في البندين 9، 10 من المادة 33 بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو 
تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى 
المحكمة العليا...( يدل على أن المشرع قد ناط بالمحكمة الاتحادية العليا وحدها الفصل في مسألة 
الإمارات  في  القضائية  والهيئات  الاتحادي  القضاء  بين  الإيجابي  أو  السلبي  الاختصاص  تنازع 
الاتحادية أو المحلية سواء في إمارة واحدة فيما بينها أو في إمارتين مختلفتين، وكان من المقرر 
أنه على المحكمة إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم... كما أنه من المقرر أن 
المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية قد أجازت لكل إمارة إنشاء لجان تختص بنظر المنازعات 
بين  العلاقة  تنظيم  بشأن   2007 لسنة   2 المحلي رقم  القانون  فقد صدر  لذلك  الإيجارية، وتطبيقا 
هذه  تختص  التي  الإيجار  عقد  وأحكام  ونطاق  أركان  وحدد  الشارقة  بإمارة  والمستأجر  المؤجر 
اللجان بنظر جميع الدعاوى الناشئة عنه... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن... الدعوى محل 
النزاع عبارة عن منازعة إيجارية بين طرفي هذا العقد... فتكون الدعوى محل النزاع ناشئة عن 
عقد إيجار »عين« بإمارة الشارقة بين طرفيه– فينعقد الاختصاص بنظرها للجان فض المنازعات 
]الإيجارية[... مما ترى معه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بتعيين هذه اللجان 
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بأنها المختصة بنظر الدعوى محل النزاع...«.)1)

الفرع الثاني: إجراءات حل التنازع من خلال المحكمة الاتحادية العليا:

القانون المنظم لعمل المحكمة الاتحادية العليا حدد الإجراءات الواجبة الاتباع لحل مشكلة التنازع 
من خلال هذه المحكمة وذلك في المواد 60 إلى 63 منه.)2) حيث قررت هذه المواد بأن طلب تعيين 
المحكمة المختصة، حال قيام التنازع، يرفع اليها، أي إلى المحكمة الاتحادية العليا بعريضة )طلب 
خطي( ويرفق بالعريضة صوراً رسمية من عرائض الدعاوى المتنازع عليها، وذلك بعد أن تقرر 
كل محكمة من المحاكم التي عرض عليها النزاع موقفها من الاختصاص في القضية من عدمه.)3) 
أما بخصوص من الذي يملك تقديم العريضة، فالمشرع الإماراتي قرر أن العريضة تقدم إما من 
أحد الخصوم أو من النائب العام )النيابة العامة(. وسبب إتاحة المجال للنيابة العامة لتقديم العريضة، 
فيتجلى بكون المسألة تتعلق بحسن سير مرفق القضاء الذي يتأثر سلبا بقيام التنازع خاصة أنه قد ينجم 
عنه، حال التنازع الإيجابي، أحكام متناقضة وفي التنازع السلبي إنكار للعدالة.)4) أما عن أثر تقديم 
العريضة، فقد قرر القانون أن إيداع العريضة )أي طلب فض التنازع( لدى مكتب إدارة الدعوى 
لدى المحكمة العليا، حال التنازع الإيجابي بين المحاكم، يرتب أثرا مباشرا يتجلى في وقف السير فى 
الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المتنازعة. وهذا الوقف هو أحد أنواع الوقف القانوني. ويستمر هذا 

الوقف إلى حين فصل موضوع التنازع وتعيين المحكمة المختصة.)5)

أما عن كيفية تعامل جهة حل التنازع )المحكمة الاتحادية العليا( مع العريضة المقدمة، فقد 
قرر القانون أنه بعد تسلم العريضة، يقوم مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا بعرض 
المدنية؛ أولهما تحديد  ملف الدعوى على رئيس المحكمة، الذي يقوم بدوره بأمرين في المسائل 
أيضا  المحكمة  رئيس  ويقوم  العريضة.  في  للفصل  المحكمة(  نفس  من  )دائرة  المختصة  الدائرة 
بتعيين قاض من بين أعضاء تلك الدائرة المختصة ليتولى تحضير الدعوى )دعوى أو طلب حل 
التنازع( وتهيئتها للمرافعة. ويسمى هذا القاضي بقاضي التحضير. وبمجرد تعيين قاضي التحضير 
يتولى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا إخطار وإعلان كل من أطراف الدعوى 
والنيابة العامة لدى المحكمة العليا لحضور الجلسات التى يحددها قاضي التحضير. ويملك قاضي 
التحضير تكليف النيابة العامة باستيفاء ما يرى من إجراءات لازمة لتجهيز الدعوى.)6) بعد إتمام 

الطعن رقم 1 - لسنة 2011 قضائية - تاريخ الجلسة 1ـ2ـ2012. موجود على »موقع قوانين الشرق«.  (1(

انظر المواد 60 – 63 من قانون المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص.  (2(

وهذا ما ايدته المحكمة الاتحادية العليا. انظر الطعن رقم 1 لسنة 19 القضائية /صادر بتاريخ 12/5 / 1992   (3(
)تنازع اختصاص(.موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني.

المادة 60 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (4(

المادة 60 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (5(

انظر المادة 61 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (6(
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تهيئة الدعوى للمرافعة من قبل قاضي التحضير، فإنه يقوم بإيداع تقرير يحدد فيه كلًا من وقائع 
الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع دون أن يقوم بإبداء الرأي فيها. ولدى تسلم مكتب 
إدارة الدعوى في المحكمة الاتحادية العليا هذا التقرير، فإنه يقوم بعرض ملف الدعوى على رئيس 
الدائرة المختصة لتعيين الجلسة التي تُحدد لنظر الدعوى. ويتم إعلان ذوي الشأن )أطراف النزاع( 
بتاريخ الجلسة والذين يلزمون )أي ذوو الشأن( بتتبع مجريات الجلسات بعد ذلك. وقد قرر القانون 
جعل قاضي التحضير مقررًا للدعوى فى الجلسة التي تقرر لفض التنازع مع إمكانية قيام رئيس 
)قاضي  المقرر  القاضي  يتلو  المحددة،  الجلسة  الغرض.)1) وفي  لهذا  قاض غيره  بندب  المحكمة 
التحضير/هو أو غيره حال تم استبداله( تقريره فى الجلسة. ويُحكًم في الدعوى بعد سماع طلبات 
النيابة العامة بغير مرافعة، إلا إذا رأت المحكمة استيضاح الخصوم بأشخاصهم )أي بأنفسهم( أو 

قد تقوم بالاستيضاح من المدافعين عنهم والموكلين منهم بتوكيل رسمي.)2)

ولا بــد مــن التنويــه بــأن الراجــح هنــا، تبعــا لطبيعــة المهمة، هــو أن وظيفــة المحكمــة الاتحادية 
ــة  ــان الجه ــك ببي ــازع الاختصــاص، وذل ــد حــد حســم موضــوع تن ــف عن ــا تق ــررة هن ــا المق العلي
المختصــة بنظــر المســألة دون أن تتجــاوز ذلــك إلــى التعامــل مــع موضــوع النــزاع المعــروض 
ــن  ــل المحكمتي ــن قب ــذة م ــراءات المتخ ــة الإج ــب صح ــوع أو أن تراق ــة الموض ــن جه ــا م عليه
ــا  ــا، وفق ــة العلي ــة الاتحادي ــى، أن المحكم ــام. بمعن ــل ع ــون كأص ــوع أو القان ــة الموض ــن جه م
للاختصــاص المقــرر هنــا، لا تنظــر النــزاع كجهــة نقــض أو طعــن، وإنمــا كجهــة لهــا صلاحيــة 
ــذي  ــي ال ــزاع الأصل ــي موضــوع الن ــزاع دون أن تفصــل ف ــذي يختــص بحســم الن ــد مــن ال تحدي

ــا بتحديدهــا كجهــة اختصــاص. ــة العلي ســيتم حســمه مــن الجهــة التــي تقــوم المحكمــة الاتحادي

ومـرة أخـرى، لا بـد مـن التأكيـد بـأن طلـب فـض التنازع لا يشـكل طعنا فـي الحكـم. بالنتيجة، 
يمكـن القـول بأنـه لا يخضـع للمـدد المقـررة للطعـن فـي الأحـكام، حيث لـم يعامله المشـرع كطعن. 
وتبعـا لذلـك، يملـك الخصـوم فـي أي وقت اللجـوء إلى المحكمـة الاتحادية العليا لطلـب فض النزاع 

كأصـل عـام،)3) وذلـك مـع مراعـاة ما سـيلي بيانـه من تقييم حـول التنظيـم المقرر.

وأخيـرا، لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن المشـرع الإماراتـي قـرر عـدم جـواز الطعـن بقـرارات 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا الصـادرة أيـا كان موضوعهـا. وهـذا مـا قررتـه المـادة 67 مـن قانـون 

انظر المادة 62 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (1(

انظر المادة 63 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.  (2(

مع مراعاة أن حسم محكمتي الموضوع المتنازعتين للموضوع )أي حسمهما للنزاع الموضوعي المعروض   (3(
على كل منهما( في التنازع الإيجابي قد يمنع من اللجوء إلى المحكمة العليا لحسم التنازع، حيث قد يتم اللجوء 
إلى الطعن لانهاء أحد الحكمين الصادريت عنهما أو كليهما، وإذا كان كلا الحكمين انتهائيا مناقضا لآخر ولم 
يتم تنفيذه فمن الممكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لبيان أي الحكمين ينبغي احترامه، وفي الحالة الاخيرة 

يخرج الموضوع عن نطاق التنازع في الاختصاص ليدخل في نطاق التنازع أو التناقض بين الأحكام.
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المحكمـة الاتحاديـة العليـا التـي قـررت أنـه »تكـون أحـكام المحكمـة العليـا نهائيـة وملزمـة للكافـة 
ولا تقبـل الطعـن فيهـا بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن وذلـك فيمـا عـدا الأحكام التـي تصـدر غيابيا 
فـى المـواد الجزائيـة فيجـري في شـأن الطعـن فيها بطريـق المعارضـة الأحكام المنصـوص عليها 
فـى القوانيـن المنظمـة للإجـراءات الجزائيـة«. كمـا جـاء فـي المـادة 187 مـن قانـون الإجـراءات 
المدنيـة أنـه: »لا يجـوز الطعـن فـي أحـكام النقـض بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن وذلـك فيمـا عدا 
مـا صـدر منهـا فـي أصـل النـزاع فيجـوز الطعـن فيهـا بطريـق التمـاس إعـادة النظـر فـي الحالات 
المنصـوص عليهـا فـي البنـود )1(، )2(، )3( مـن المـادة )169)«.)1) وواضـح مما سـبق بيانه بأن 
حسـم موضـوع التنـازع لا يشـكل حسـما لموضـوع النـزاع. بالنتيجة،هـذا الحكـم، أي عـدم القابليـة 

للطعـن، يشـمل قـرارات المحكمـة فـي مسـألة حسـم تنـازع الاختصـاص المبينـة هنـا.)2)

وحســناً فعــل المشــرع بمنــع الطعــن بقــرار المحكمــة فــي هــذا الخصــوص، رغــم عــدم إيــراد 
قاعــدة خاصــة بهــذا الشــأن، كــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا هنــا لا تنظــر فــي النــزاع كمحكمــة 
طعــن أو نقــض وإنمــا كمحكمــة منحهــا المشــرع اختصاصــا مباشــرا لحســم مســألة تتعلــق بحســن 
ســير مرفــق القضــاء وهــي منــع التنــازع فــي الاختصــاص بيــن المحاكــم المختلفــة. وبالنتيجــة، 
تبنــي حكــم يقــرر عــدم جــواز الطعــن فــي قــرار المحكمــة الصــادر فــي هــذا الخصــوص يمنــع 
اللبــس والاجتهــاد ويســرع عمليــة حســم موضــوع الاختصــاص مــن عدمــه، وبالنتيجــة هــو يســرع 
عمليــة تثبيــت اختصــاص محكمــة معينــة فــي التعامــل مــع المســألة الموضوعيــة المتنــازع عليهــا 

والمقصود هنا هو إذا توافرت إحدى ثلاثة حالات هي حالة تأثر الحكم بكل من؛ غش أتاه الخصم أو أوراق   (1(
أو شهادة شاهد مزورة أو حال ظهور أو راق قاطعة )منتجة وحاسمة( كان الخصم قد حال دون تقديمها. ومن 
المفيد التنويه بأن مقصود المشرع عندما اشار إلى الفقرات )أ،ب،ج( قد قصد هنا الفقرات )1و2و3( من المادة 
)169(. وقد جاء في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أنه »للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر 
التأثير في  الخصم غش كان من شأنه  الآتية:1-إذا وقع من  انتهائية في الأحوال  الصادرة بصفة  في الأحكام 
الحكم.2-إذا كان الحكم قد بني على أو راق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على 
شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أو راق قاطعة في 
الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.4-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.5-إذا 
كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.6-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل 
أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 7-إذا صدر الحكم على شخص 
طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحاً في الدعوى«. وسيتم بحث هذه الحالات تفصيلا فيما يلي. وقد 
قررت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الخصوص أن حكم محكمة النقض »... يحوز حجية الأمر المقضي، 
فلا يجوز الطعن في حكمها إلا إذا كان قد فصل في الموضوع فيجوز التماس إعادة النظر فيه عملًا بنص المادة 
187 بالنسبة لثلاث حالات محددة حصراً. وهي المنصوص عليها بالمادة 169 بند 1 ، 2 ، 3 دون باقي حالات 
التماس إعادة النظر«. طعن رقم 529 و530 لسنة 25 القضائية/صادر بتاريخ 2006/10/9 )شرعي مدني (. 

موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني.، مشار له سابقا.

من المفيد أن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تتيح الطعن بأحكام محكمة النقض، وهذا يشمل   (2(
المحكمة الاتحادية العليا، في حالات معينة تخرج عن نطاق هذه الدراسة غير إنها تشكل استثناء على المادة 
67 سالفة الذكر، حيث قررت تلك المادة )اي المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية( أنه »لا يجوز الطعن 
في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها 

بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود أ،ب،ج، من المادة )169)«.
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ــازع  ــة المتن ــألة الموضوعي ــك المســألة )أي تســريع حســم المس ــن شــأنه تســريع حســم تل ــا م مم
عليهــا مــن خــلال تســريع تحديــد الجهــة المختصــة بالتعامــل معهــا(.)1)

المطلب الثالث: تقييم تنظيم المشرع لحل مشكلة التنازع

المشرع الإماراتي قد وضع إجراءات متعددة يمكن من خلالها حل مشكلة  الواضح أن  من 
التنازع في الاختصاص، حيث تبين أعلاه بأن للخصم ابتداء أن يطلب أو أن يدفع بالإحالة لقيام 
النزاع أولا، كما أن له أن يدفع  لديها  التي رفع  المحكمة  إلى  المتأخرة  المحكمة  النزاع من  ذات 
بعدم الاختصاص أمام أي من المحكمتين أو جهتي القضاء اللتين قبلتا نظر النزاع على التفصيل 
المتقدم بيانه. كما أن له أن يطعن بقرار المحكمة بموضوع الاختصاص في الحالات التي يجوز له 
فيها ذلك. وقد وُجد بأن هذه الإجراءات قد لا تؤدي إلى حل المشكلة، حيث ظهر بأن من المتصور 
أن يُرفع نفس النزاع أمام محكمتين وتدعي كلا منهما اختصاصها بنظر النزاع في صورة تنازع 
إيجابي، ويسعى الخصم إلى الدفع أمام المحكمة المتأخرة طالبا منها، من خلال الدفع السابق بيانه، 
الموضوع،  بنفس  الدعاوى  تعدد  لمنع  أولا  النزاع  لديها  رفع  التي  المحكمة  إلى  الدعوى  إحالة 

فترفض المحكمة الدفع مثلا بحجة أن تلك المحكمة لا تملك الاختصاص بعكسها هي.

كمـا قـد تدعـي كل مـن المحكمتيـن المرفـوع لهمـا النـزاع اختصـاص الأخرى به وعـدم انعقاد 
الاختصـاص لهـا فـي صـورة تنازع سـلبي ويلجأ الخصم أيضـا، في صورتي التنـازع،)2) إلى الدفع 
باختصـاص أو عـدم اختصـاص المحكمـة، فـلا تسـتجيب المحكمتيـن للدفـوع أو الطلبـات الحاصلة 
أمامهمـا بشـكل تبقـى معـه حالـة التنـازع قائمـة، كمـا قد يطعـن، حيثمـا كان الطعـن جائـزا وفقا لما 
تقـدم بيانـه، بقـرار المحكمـة بشـان اختصاصهـا ولا يسـتجاب لـه بشـكل تبقـى معـه حالـة التنـازع 
قائمـة. وقـد وجـد أيضـا بـأن المشـرع أتـاح للخصـوم اللجـوء إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليـا لحـل 
التنـازع. وقـد ظهـر أن المشـرع فـي تنظيمـه للإجـراءات السـابقة لـم يضـع ترتيبـا معينـا، ينبغـي 
المـرور خلالـه بنسـق معيـن أو تتابعـي. بكلمـات أخـرى، لـم يشـترط المشـرع اتبـاع الإجـراءات 
السـابق بيانهـا مـن دفـع بالإحالـة لقيام ذات النـزاع، أو دفع بعدم الاختصاص أو حتـى الطعن بقرار 
المحكمـة بموضـوع الاختصـاص، حـال جـواز ذلـك، قبـل اللجـوء إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليـا. 
وقـد اجتهـد القضـاء الإماراتـي، وفقـا لمـا تقـدم بيانـه آنفـا، باشـتراط تقديـم الدفـع بعـدم اختصـاص 

ويجدر التنويه بأن من الممكن ابطال، وبالنتيجة الطعن بقرار محكمة النقض، حال وجود قاض غير صالح من   (1(
بين قضاة النقض الذين تعاملوا مع المسألة، حيث يكون حكم محكمة النقض باطلا- سواء اكان في الموضوع ام 
غير ذلك نظرا لاطلاق النص- في هذه الحالة وللخصوم طلب- وهو مما يتعلق بالنظام العام- اعادة بحث المسألة 
مرة أخرى دون اشتراك القاضي غير الصالح. انظر حول حالات عدم الصلاحية واثارها المادة 114 من قانون 

الإجراءات المدنية الإماراتي.

لا بد من التنويه بأنه في التنازع السلبي لا توجد اية دفوع مقدمة لعدم وجود الدعوى التي ينبغي أن يقدم بها   (2(
لديها  المحكمة حال رفعه نزاعه  السلبي يكون فقط كمن يتمسك باختصاص  التنازع  الدفع، فالخصم في حال 

كاصل عام.
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المحكمـة التـي قبلـت النـزاع )المتنـازع عليـه( قبـل اللجـوء اليهـا لحسـم التنـازع فـي الاختصاص. 
وهـذا الاجتهـاد منطقـي، حيـث قـد يغنـي تقديـم الخصـم الدفع بالإحالـة، فـي التنـازع الإيجابي، عن 
اللجـوء إلـى المحكمـة الاتحاديـة العليـا، حـال تمت الإحالـة واصبحـت الدعويـان المرفوعتان تحت 
يـد نفـس المحكمـة بموجـب هـذا الدفـع. كمـا قد يعطـي دفع الخصـم بعـدم اختصـاص المحكمة نفس 
النتيجـة، حـال أقـرت المحكمـة بعـدم اختصاصهـا. وأيضـا تتحقق نفـس النتيجة، إذا قـررت محكمة 

الطعـن، محكمـة الدرجـة الثانيـة مثـلا، عـدم اختصـاص المحكمـة الأدنـى درجة بنظـر النزاع.

ــرض  ــل ع ــراءات أولا قب ــذه الإج ــع ه ــاذ جمي ــرورة اتخ ــتراط ض ــب اش ــن المناس ــل م ولع
ــذا الموضــوع، نظــرا  ــم له ــون المنظ ــن خــلال القان ــا م ــة العلي ــة الاتحادي ــى المحكم ــألة عل المس
ــا. وفــي  ــة العلي ــى المحكمــة الاتحادي ــد يســهم فــي حــل المشــكلة قبــل عرضهــا عل لكونهــا ممــا ق
حــال تبنــي هــذه التوصيــة، قــد يحتــاج المشــرع إلــى تعديــل الأحــكام المتعلقــة بالطعــن بالأحــكام 
التــي تصــدر عــن المحكمــة قبــل إصــدار الحكــم الحاســم أو القاطــع للنــزاع والمقــررة فــي المــادة 
151 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لتشــمل جميــع الأحــكام الصــادرة فــي موضــوع الاختصــاص 

ــام ذات الدعــوى والمتقــدم الحديــث عنهــا. ــة لقي وأيضــا تلــك الصــادرة بالدفــع بالإحال

كمـا تبيـن بـأن هنالـك وجهـة نظر تقول بـأن المحاكم داخـل الجهة الواحدة لا تحل مشـكلتها من 
خـلال المحكمـة الاتحاديـة العليـا. مثـل هـذا التوجـه قـد لا يتفـق مع منطـوق النصوص الـواردة في 
قانـون هـذه المحكمـة وفقـا لمـا تقـدم بيانه. غير أن هـذا التوجه قد يكـون قائما لدى أو فـي اعتبارات 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا نفسـها عندمـا قضـت بـأن التنـازع الحاصـل بيـن دائرتيـن داخليتيـن مـن 
المحكمـة الواحـدة لا تدخـل ضمن اختصاصها. كما أن هذا التفسـير قد يكـون موجودا لدى واضعي 
القانـون رقـم )23( لسـنة 2006 بشـأن دائـرة القضاء في أبوظبي السـابق بيانه والـذي افادت المادة 

10 منـه حـق محكمـة نقـض أبـو ظبـي حصريا في حل مشـكلة التنـازع بين محاكمهـا الداخلية.

المحكمة  المنظمة لاختصاص  المواد  يتعارض مع منطوق  قد  التوجه  مرة أخرى، مثل هذا 
الاتحادية العليا بهذا الخصوص. لكن إن كان هذا التفسير هو القائم في ذهن المشرع المقرر لقانون 
هذا  من   33/10 المادة  نص  إعادة صياغة  أولهما  أمرين؛  من  بد  فلا  العليا،  الاتحادية  المحكمة 
القانون لجعل المسألة أكثر وضوحا لتدلل على هذه الفكرة، وأيضا، من الجهة المقابلة، لا بد من 
إيجاد آلية أو قواعد تحل تنازع الاختصاص بين المحاكم الداخلية ضمن الجهة القضائية الواحدة 
أسوة بما تضمنه قانون إمارة أبوظبي المبين أعلاه في هذا الشأن. إذ، بغير ذلك، لن تجد المحاكم 
الداخلية الأخرى، وذلك فيما عدا تلك التابعة لإمارة أبوظبي، أي طريق لحل مشكلة التنازع وذلك 
فيما عدا طريق الدفوع والطعن بقرارات منح الاختصاص من عدمه والمبينة أعلاه والتي ظهر 

بأنها غير كافية بحد ذاتها لمعالجة مشكلة التنازع في جميع الاحوال.

ومـن جهـة أخـرى، إذا كان كل مـن حكـم المحكمـة المشـار إليـه وموقـف إمـارة أبوظبـي مـن 
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خـلال قانونهـا المشـار إليـه لا يعنيـان بـأن قصـد المشـرع هـو سـلب المحكمـة الاتحاديـة العليـا 
صلاحيـة حسـم التنـازع الحاصـل بيـن المحاكـم الداخليـة ضمـن الجهـة القضائيـة الواحـدة، فـلا بـد 
إذا مـن إعـادة النظـر بمـا أورده قانـون إمـارة أبوظبـي فـي هـذا الخصـوص، بحيـث يعـدل ويلغـى 
حـق محكمـة نقـض أبـو ظبـي المقـرر فـي هـذا الشـأن. وبجميـع الأحـوال قـد يسـتلزم الأمـر وضع 
صياغـة واضحـة لقانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا لمنـح المحكمـة )أي المحكمة الاتحاديـة العليا( 
الاختصـاص بهـذا الشـأن، بشـكل واضح صريـح من خلال صياغـة تمنع اللبس وتعدد التفسـيرات.

ــه  ــزم خلال ــا تل ــدا زمني ــع بُع ــم يض ــرع ل ــرر أن المش ــم المق ــى التنظي ــا، عل ــظ أيض ويلاح
المحكمــة الاتحاديــة العليــا بحســم موضــوع التنــازع، وقــد يكــون منطقيــا وضــع مثــل هــذا البُعــد 
ــج مســألةٍ  الزمنــي، خاصــة أن المحكمــة لا تحســم النــزاع مــن جهــة الموضــوع وإنمــا هــي تعال
إجرائيــة مضمونهــا أي محكمــة تختــص بحســم النــزاع. فضــلا عــن أن نــزاع أو قضيــة الخصــوم 
ــي  ــداء ف ــة، بطبيعــة الحــال نظــرا لعــدم وجــود محكمــة تنظرهــا ابت مــن جهــة الموضــوع متوقف
ــا فــي  التنــازع الســلبي، وبحكــم القانــون حــال تــم عــرض الأمــر علــى المحكمــة الاتحاديــة العلي
التنــازع الإيجابــي. لــذا؛ فــإن الإســراع، أو حــث المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى الإســراع، فــي 

ــدوره تحصيــل الأطــراف لحقوقهــم. ــازع هــذه، يعجــل ب حســم مســألة التن

ويمكـن أيضـا إضافـة ملاحظـة أخرى مفادهـا، أن إلقاء العـبء كاملا على المحكمـة الاتحادية 
العليـا فـي حـل مشـكلة التنـازع فـي جميـع حالاتهـا قـد يتضمـن نوعـا مـن الإرهـاق لهـذه المحكمـة 
التـي تختـص اختصاصـات عديـدة قررهـا القانـون لهـا،)1) بالاضافـة إلـى كونهـا محكمـة قانـون 
تراقـب أحـكام محاكـم الموضـوع الاتحاديـة كمحكمـة نقـض. مـن هنـا فـإن المقتـرح هـو إشـراك 
محاكـم الإسـتئناف معهـا فـي حمـل هـذا العـبء. والمقصود هنـا هو تقرير حكـم مفاده أنـه إذا كانت 
المحكمتـان أو جهتـا القضـاء المتنازعتـان تابعتيـن إلـى محكمـة اسـتئنافية واحـدة، فتختـص هـذه 
المحكمـة بحسـم النـزاع بينهمـا. ولا ضيـر إن قام المشـرع، بنـص واضح صريـح، بتقرير مثل هذه 
الصلاحيـة لرئيـس المحكمـة التـي يحصـل تنـازع اختصـاص بيـن دوائرهـا الداخليـة، لعـدم وجـود 
مثـل هـذا النـص. ويقتضـي التنويـه بـأن التوجـه الـذي قامـت به إمـارة أبوظبي فـي قانونها المشـار 
إليـه أعـلاه يصـب فـي هـذه الخانـة، وذلـك مـع مراعـاة مـا تقـدم مـن ضـرورة إزالـة التعارضـات 

من المفيد التنويه بأن المحكمة الاتحادية العليا تمارس اختصاصات وتؤدي وظائف عديدة، فهي من جهة محكمة   (1(
دستورية تراقب دستورية القوانين. ومن جهة أخرى هي محكمة موضوع خاصة عندما يتم تكليفها بمحاكمة 
الوزراء وكبار الموظفين الاتحاديين بمرسوم خاص بذلك. وكذلك الحال عندما منحها الدستور الاختصاص بأن 
تكون محكمة موضوع جزائية تنظر القضايا ذات المساس المباشر بالاتحاد كتلك المتعلقة بأمنه داخليا وخارجيا 
وجرائم تزوير وتزييف العملة الوطنية. أيضا هي تعمل كمحكمة نقض أو كمراقبة على أحكام المحاكم الادنى 
منها في المرتبة، حول اختصاصات هذه المحكمة، انظر كل من المادة 99 من الدستور والمادة 33 من قانون 
المحكمة الاتحادية العليا. وللمزيد حول هذه المحكمة، انظر مبروك، عاشور، النظرية العامة لقانون القضاء في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، )الإمارات : جامعة الإمارات العربية المتحدة : 1998/1999(، الكتاب الأول، 

ط2، ص234 وما يليها. أيضا محمود، احمد صدقي، قواعد المرافعات، ص146 وما يليها.
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القائمـة، بيـن هـذا القانـون وقانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا، بهـذا الشـأن والمبينـة بأعـلاه، مـع 
الإشـارة هنـا إلـى أن المقتـرح هنا هـو إدماج محاكم الدرجة الثانية في المسـألة ليـس كمحكمة طعن 

وإنمـا كجهـة فـض تنـازع تمامـا كمـا هـو الحـال مـع المحكمـة الاتحاديـة العليا.

بقي القول بأن هنالك طرحاً مُتصورا، قد يقع عملا، لم يتم التنبه إليه عند وضع التنظيم المقرر 
في هذا الشأن، أو لعل المشرع تنبه له وارتضى علاجه بالطريقة التي أورد فيها تنظيمه الذي تم 
بيانه فيما تقدم، وهو ما يمكن عرضه كما يلي. بداية، يمكن القول بأنه واضح من التنظيم الذي 
قرره المشرع الإماراتي بخصوص حل مشكلة تنازع الاختصاص أنه مقرر لمعالجة التنازع على 
مستوى محاكم الموضوع، سواء أكانت هذه المحاكم أو جهات القضاء من الدرجة الأولى ام الثانية. 
بكلمات أخرى، لم يضع المشرع ما يفيد تصوره لإمكانية وقوع مشكلة تنازع الاختصاص بين 
محكمتي قانون، من ضمنهما المحكمة الاتحادية العليا، في الدولة. بمعنى، أنه لو قامت مشكلة تنازع 
الاختصاص بين أي محكمتين في الدولة سواء أكانت المحكمتين المتنازعتين محكمتي موضوع ام 
محكمتي قانون محليتين، فيمكن حل التنازع الحاصل بينهما من خلال المحكمة الاتحادية العليا وفقا 
للإجراء المتقدم بيانه. لكن، ما الحل لو قامت مشكلة تنازع الاختصاص بين محكمة محلية )محكمة 

تمييز دبي مثلا( وبين المحكمة الاتحادية العليا نفسها؟ 

في مثل هذا الطرح أو التصور ستصبح المحكمة الاتحادية العليا خصما وحكما في آنٍ معاً. لذا، 
قد يكون أكثر ملائمة تشكيل جهة أو هيئة مشتركة من المحكمتين المتنازعتين تتولى حسم النزاع 
كا لو تشكلت هذه الجهة أو الهيئة، بأمر من المشرع من خلال نص يقرر هذه المسألة، مثلا من عدة 
قضاة يتبعون محاكم القانون المختلفة في الدولة في هذه الحالة، أو وفقا لما يراه المشرع ملائما في 
هذا الشأن. مثل هذا الطرح يفيد في إشراك الجهة التي تنازع المحكمة الاتحادية العليا الاختصاص 

في حسم المسألة. وبجميع الأحوال يبقى الأمر رهنا بإرادة المشرع في هذا الخصوص. 

الخاتمة:

تــم فــي هــذه الدراســة التعــرض لمشــكلة تنــازع الاختصــاص فــي النظــام القضائــي الإماراتي، 
مــن جهــة بيــان الصــور التــي تقــع فيهــا المشــكلة ومــن جهــة الحلــول المقــررة لهــا. وقــد تــم التعامل 
ــث  ــي، حي ــان موقــف كل مــن القضــاء والتشــريع الإمارات مــع موضــوع الدراســة مــن خــلال بي
تعاملــت المحاكــم الإماراتيــة مــع مشــكلة تنــازع الاختصــاص بيــن المحاكــم والجهــات القضائيــة 
داخــل الدولــة فــي أكثــر مــن حكــم ومــن أكثــر مــن جانــب وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 

وانتهــت إلــى تبنــي عــدة توصيــات يمكــن بيــان أهمهــا تباعــا فيمــا يلــي:

النتائج: انتهت الدراسة إلى استنتاجات عديدة، يمكن إيجاز أهمها فيما يأتي:

أولا: انتهــت الدراســة إلــى أن المحاكــم وجهــات حــل النزاعــات فــي دولــة الإمــارات تتعــدد 



تنازع الاختصاص القضائي المدني: المشكلة والحل في القانون الإماراتي )دراسة تحليلية( ) 102-68 (

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 981

وتتنــوع، وانتهــت الدراســة أيضــا إلــى أن تعــدد محاكــم وجهــات حــل النزاعــات فــي دولــة 
ــد الاختصــاص  ــا يســمى بقواع ــام المشــرع بوضــع م ــتلزم قي ــارات اس الإم

ثانيــا: انتهــت الدراســة كذلــك إلــى أن مشــكلة تنــازع الاختصــاص تقــوم بإحــدى صورتيــن؛ 
فهــي إمــا أن تقــوم بصــورة تنــازع إيجابــي للاختصــاص. وفــي هــذا النــوع مــن التنــازع تدعــي 
أكثــر مــن محكمــة اختصاصهــا بنظــر المســألة، بحيــث يتــم عــرض نفــس النــزاع مــن قبــل نفــس 
الخصــوم علــى أكثــر مــن محكمــة وقيــام كل محكمــة عــرض عليهــا النــزاع بتقريــر أنهــا مختصــة 
ــدى  بنظــره. أمــا التنــازع الســلبي للاختصــاص، فيقــوم عندمــا يلجــأ الخصــم إلــى رفــع دعــواه ل

أكثــر مــن محكمــة، وتقــرر كل منهــا أنهــا غيــر مختصــة بنظــره. 

ثالثــا: وجــدت الدراســة كذلــك أن المشــرع الإمارتــي بنصــوص واضحــة قــام بإيجــاد طــرق 
مــن شــأنها- حــال لجــوء الخصــوم إليهــا- أن تحســم مشــكلة تنــازع الاختصــاص. هــذه الطــرق قــد 
تكــون مــن خــلال اللجــوء إلــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، والتــي يثبــت حــق مراجعتهــا للنيابــة 
العامــة إضافــة للخصــوم أنفســهم، وأيضــا يمكــن للأطــراف اتبــاع طــرق أخــرى لحــل المشــكلة 

منهــا الدفــع بالإحالــة لرفــع نفــس النــزاع، ومنهــا الدفــع بعــدم الاختصــاص.

رابعا: توصلت الدراسة إلى أن من الإجراءات التي قد تمنع قيام، أو التي قد تحل، مشكلة تنازع 
الاختصاص بنوعيه الإيجابي والسلبي، قيام الطرف بالطعن بقرار المحكمة المقرر لاختصاصها 
في حال تنازع الاختصاص الإيجابي، وكذلك قيامه بالطعن بقرار المحكمة المقرر لعدم اختصاصها 
في حال تنازع الاختصاص السلبي. وقد وُجد أن المشرع الإماراتي لم يتح الطعن في القرارات 
الصادرة في نطاق الاختصاص بمجرد صدورها إلا في حالتين هما: كل من حالة تقرير المحكمة 

أنها غير مختصة مطلقا بنظر النزاع أو حال قضت أنها مختصة فقط ولائيا بنظره.

خامســا: خلصــت الدراســة كذلــك إلــى أن دســتور الدولــة يقــرر وضــع صلاحيــة حســم تنــازع 
الاختصــاص بيــد المحكمــة الاتحاديــة العليــا كاختصــاص خــاص وحصــري بهــذه المحكمــة تعلــو 
بــه علــى غيرهــا مــن محاكــم الدولــة المختلفــة، المحليــة والاتحاديــة. وقــد جــاء قانــون المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا مؤكــدا هــذا الأمــر.

سادســا: كذلــك انتهــت الدراســة أيضــا إلــى أن القانــون رقــم )23( لســنة 2006 بشــأن دائــرة 
القضــاء فــي أبوظبــي قــد منــح محاكمــه المحليــة، أي محكمــة نقــض مدينــة أبــو ظبــي، فــي المــادة 
10 منــه، حــق حســم تنــازع الاختصــاص بيــن محاكــم الإمــارة. مثــل هــذا الحــق وجــدت الدراســة 

أنــه قــد يتعــارض مــع الحــق الثابــت للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، وفقــا للتفســير المتبنــى فيهــا.
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التوصيات: انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة، من شأنها حال تم الأخذ بها- من قبل المشرع 
الإماراتي - أن ترفع من شان التنظيم القائم.

أهم هذه التوصيات، والتي تم مناقشتها في المتن، هي كالآتي:

انتهت الدراسة إلى ضرورة توسيع حالات الطعن بقرارات المحكمة حول اختصاصها . 1
ابتداء، حيث وجد أن المشرع الإماراتي لم يتح الطعن في القرارات الصادرة في موضوع 
الاختصاص بمجرد صدورها إلا في حالتين فقط هما: كل من حالة تقرير المحكمة أنها 

غير مختصة بنظر النزاع أو حال قضت أنها مختصة ولائيا به.

وكذلــك مــن الموصــى بــه، وهــو ممــا يرتبــط بالتوصيــة المتقدمــة أيضــا، جعــل قــرار . 2
المحكمــة الصــادر فــي موضــوع الدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة التــي رفــع إليهــا 

النــزاع أولا قابــلا للطعــن بــه بمجــرد صــدوره.

ــاع الإجــراءات . 3 ــتراط ضــرورة اتب ــام المشــرع باش ــك قي ــه كذل ــن الموصــى ب أيضــا م
المتمثلــة بالدفــع بالإحالــة لقيــام ذات النــزاع، أو الدفــع بعــدم الاختصــاص أو حتــى الطعن 
بقــرار المحكمــة بموضــوع الاختصــاص، حــال جــواز ذلــك، قبــل اللجــوء إلــى المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا. ومثــل هــذا الأمــر قــد يســهم فــي حــل المشــكلة فــي بدايتهــا، ممــا قــد 
يوفــر الوقــت أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا التــي تشــكل المحكمــة الأعلــى فــي البــلاد.

أظهـرت الدراسـة وجـود وجهـة نظـر تفيـد بـأن المحاكـم داخـل الجهـة الواحـدة لا تحـل . 4
مشـكلتها مـن خـلال المحكمـة الاتحاديـة العليـا. مثـل هـذا التوجـه- الـذي لـم تتفـق معـه 
الدراسـة- قـد يكـون قائمـا فـي ذهـن المحكمـة )المحكمـة الاتحاديـة العليـا( نفسـها عندمـا 
قضـت أن التنـازع الحاصـل بيـن دائرتيـن داخليتين فـي المحكمة الواحـدة لا تدخل ضمن 
اختصاصهـا. كمـا أن هـذا التفسـير قـد يكـون موجـودا لـدى واضعـي القانـون رقـم )23( 
لسـنة 2006 بشـأن دائـرة القضـاء فـي أبوظبي السـابق بيانـه والذي أفادت المـادة 10 منه 
حـق محكمـة نقـض أبـو ظبي حصريا في حل مشـكلة التنـازع بين محاكمهـا الداخلية. من 
هنـا، فـإن التوصيـة المقـررة هنـا هي أنـه إذا كان هذا التفسـير هو القائم في ذهن المشـرع 

المقـرر لقانـون المحكمـة الاتحاديـة العليـا، فـلا بد مـن أمرين:

أولهمــا إعــادة صياغــة نــص المــادة 33/10 مــن قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا لجعــل 
المســألة أكثــر وضوحــا لتدلــل علــى هــذه الفكــرة، وأيضــا، مــن الجهــة المقابلــة، لا بــد 
مــن إيجــاد آليــة أو قواعــد تحــل تنــازع الاختصــاص بيــن المحاكــم الداخليــة ضمــن الجهــة 
ــذا  ــي ه ــن أعــلاه ف ــي المبي ــارة أبوظب ــون إم ــه قان ــا تضمن ــدة أســوة بم ــة الواح القضائي
الشــأن. إذ بغيــر ذلــك، لــن تجــد المحاكــم الداخليــة الأخــرى، وذلــك فيمــا عــدا تلــك التابعــة 
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ــوع  ــق الدف ــدا طري ــا ع ــك فيم ــازع وذل ــكلة التن ــل مش ــق لح ــي، أي طري ــارة أبوظب لإم
والطعــون بقــرارات الاختصــاص التــي تعاملــت معهــا الدراســة والتــي ظهــر بأنهــا غيــر 

كافيــة بحــد ذاتهــا لمعالجــة مشــكلة التنــازع فــي جميــع الأحــوال.

وثانيهمـا، مـن جهـة أخـرى، إذا كان كل مـن حكـم المحكمـة المشـار إليـه وموقـف إمـارة 
أبوظبـي مـن خـلال قانونهـا المشـار إليـه لا يعنيان بـأن قصد المشـرع هو سـلب المحكمة 
الاتحاديـة العليـا صلاحيـة حسـم التنـازع الحاصـل بيـن المحاكـم الداخليـة ضمـن الجهـة 
القضائيـة الواحـدة، فـلا بـد إذا مـن إعـادة النظـر بمـا أورده قانون إمـارة أبوظبـي في هذا 
الخصـوص، بحيـث يعـدل ويلغـى حـق محكمـة نقـض أبـو ظبـي المقـرر فـي هذا الشـأن. 
وبجميـع الأحـوال، قـد يسـتلزم الأمـر وضـع صياغـة واضحة لقانـون المحكمـة الاتحادية 
العليـا لمنـح المحكمـة )أي المحكمـة الاتحاديـة العليـا( الاختصـاص بهـذا الشـأن، بشـكل 

واضـح صريـح مـن خـلال صياغـة تمنـع اللبس وتعـدد التفسـيرات.

مـن الموصـى بـه أيضـا تقريـر بُعـدٍ زمنـي تُلـزم خلالـه المحكمـة الاتحاديـة العليـا بحسـم . 5
موضـوع التنـازع، حيـث وُجـد بـأن وضـع مثـل هـذا البُعد قـد يكـون منطقيا، نظـرا لكون 
المحكمـة لا تحسـم النـزاع من جهة الموضـوع وإنما هي تعالج مسـألة إجرائية مضمونها 
تحديـد أي محكمـة أو جهـة قضائيـة تختـص بحسـم النـزاع. فضلا عن أن نـزاع أو قضية 
الخصـوم مـن جهـة الموضـوع متوقفة- بطبيعـة الحال نظـرا لعدم وجود محكمـة تنظرها 
ابتـداءً فـي التنـازع السـلبي ومتوقفـة بحكـم القانـون حـال تم عـرض الأمر علـى المحكمة 
الاتحاديـة العليـا فـي التنـازع الإيجابـي- إلـى حيـن تقرير المسـألة مـن تلك المحكمـة. لذا، 
فـإن الإسـراع، أو حـث المحكمة الاتحادية العليا على الإسـراع، في حسـم مسـالة التنازع 

هـذه، يعجـل بـدوره تحصيل الأطـراف لحقوقهم.

من الموصى به أيضا تخفيف العبء على المحكمة الاتحادية العليا من خلال اشراك محاكم . 6
الاستئناف معها في تحمل هذا العبء. والمقصود هنا هو تقرير حكم مفاده أنه إذا كانت 
المحكمتان أو جهتا القضاء المتنازعتان تابعتين إلى محكمة استئنافية واحدة، فتختص هذه 
المحكمة بحسم النزاع بينهما، خاصة حال كانت قرارات المحكمة بالاختصاص لا تقبل 
الطعن أمامها. ولا ضير أن قام المشرع، بنص واضح صريح أيضا، بتقرير مثل هذه 
الصلاحية لرئيس المحكمة التي يحصل تنازع الاختصاص بين دوائرها الداخلية، لعدم 

وجود مثل هذا النص.

أيضا، توصي الدراسة- في ظل طرح متصور الوقوع مفاده إمكانية قيام مشكلة تنازع . 7
الاختصاص بين المحكمة الاتحادية العليا نفسها مع محكمة قانون أخرى من مثل محكمة 
قيام  بإمكانية  أبو ظبي-  أو محكمة نقض  الخيمة  تمييز رأس  أو مع محكمة  دبي  تمييز 
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المشرع بتعديل القانون، سواء القانون الأساس أم العادي الاتحادي، بحيث تشكل هيئة 
مشتركة أو على مستوى محاكم الدولة- وفقا لما يرى واضعي القانون- تتولى حسم مشكلة 

التنازع، حتى لا تكون المحكمة الاتحادية العليا خصما وحكما في أن معا.
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Abstract:

This study addresses an important issue, which is the conflict of 
competence in civil litigation in Emirati by identifying the kinds, types 
or cases of the problem and the solutions adopted for it through an 
analytical study. The study shows both the Emirati law’s position and the 
Emirati courts’ application in this field, along with assessing the adopted 
regulation in this regard. The study is divided into two parts: the first part 
defines the Emirati judicial system insofar as it is concerned with the 
issue of the conflict of competence, in addition to defining the problem 
and the aspects of its occurrence. The second part, however, addresses the 
envisaged solutions that are adopted by the Emirati legislator to settle the 
problem in question. Assessment and analyses of the adopted regulations 
are also addressed in this part. The study ends by espousing more than one 
recommendation that aims at raising the level of the regulations put by the 
Emirati legislator to a higher level, with a view to reaching the maximum 
justice such rules sought to achieve. 
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